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 مقدمة

یعتبر وجود الجیش حتمیة لابد منها لأي دولة تسعى لحمایة إقلیمها،غیر أن هذا الجیش 
 .یخضع لنظام خاص متكامل یشمل جمیع جوانب الحیاة العسكریة

وهذا التكامل یقتضي وجود قواعد تنظم لیس فقط الأفعال المشروعة التي تقع في محیط     
بل كذلك الأفعال المشروعة التي تصدر عن القوات .الحیاة العسكریة من واجبات و حقوق

 .بإعتبارات المصلحة العسكریة للجماعة المسلحة،أو

ر مختلف الدول الحدیثة التي العسكریة عب وقد صاحب إنشاء الجیوش سن القوانین       
أخذت بنظام القضاء العسكري المستقل عن قانون العقوبات العام، والجزائر مثلها مثل الدول 
المعاصرة،إهتمت منذ إستقلالها بتنظیم وتطویر قواتها المسلحة لترقى إلى مصاف الجیوش 

 .العصریة المتقدمة

اء العسكري في الجزائر المستقلة إلى ویعود تاریخ ظهور أول نص قانوني لنشأة القض      
المتضمن إنشاء جهة قضائیة خاصة من أجل  64/242بصدور القانون رقم  22/08/1964

محاكمة فئة من الأشخاص هم العسكریون و الشبیهیین بالعسكریین،عن الجرائم المرتكبة ضد 
بالخدمة قواعد النظام العسكري،والمرتكبة داخل المؤسسة العسكریة وأثناء قیامهم 

وبموجب هذا القانون أنشأت ثلاثة محاكم عسكریة دائمة،الأولى تقع بالبلیدة،الثانیة .العسكریة
بوهران والتي یمتد إختصاصها إلى الناحیة العسكریة،والثالثة بقسنطینة ویمتد إختصاصها إلى 

الصادر في  71/28صدر الأمر رقم  1971الناحیة العسكریة الرابعة،غیر أنه في سنة 
السالف ذكره،والمتضمن إعادة تنظیم  64/242تغیر بموجبه القانون رقم ,22/04/1971

القضاء العسكري من جدید مع الإبقاء على عدد المحاكم العسكریة الثلاثة،لیرتفع هذا العدد فیما 
 92/92إلى ستة محاكم عسكریة،وهذا بموجب المراسیم الرئاسیة رقم  1992بعد وبالتحدید سنة 

یولیو سنة  29المؤرخ في  14-18ى التوالي إلى غایة صدور القانون رقم عل 92/94و 
2018 

ث أنواع رئیسیة،هي السلطة في ثلافي الدولة،وتتمثل  للسلطة سیادة الحكم نهوبما أ       
التشریعیة،السلطة التنفیذیة،والسلطة القضائیة،وتعتبر السلطة القضائیة هي السلطة الوحیدة التي 
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تها ولا تتدخل بها أي من السلطات الأخرى،وهي التي تمثل القضاء في تنفصل في مسؤولی
 .الدولة

تعد السلطة منوطة في إطار وظیفتها لممارسة العملیة القضائیة،فإن دورها الأساسي یتمثل في  
عطاء لكل ذي حق حقه،لذا یعد نظام العدالة وسیلة من  الفصل في الخصومات والنزاعات،وإ

ي لمنع الجریمة وردع الجناة،فالهدف الذي یسعى إلیه القانون في كل وسائل الضبط الإجتماع
زمان ومكان،هو تحقیق العدل والمساواة بین جمیع أطیاف المجتمع والذي یعد مرآة عاكسة 
التحضر والرقي،ولا یتحقق هذا إلا بوجود سلطة قضائیة مستقلة،نزیهة ومؤهلة تسهر على 

ولة القانون،هذه الأخیرة تسعى إلى تحقیق التوازن بین تطبیق مختلف القوانین في ظل سیادة د
مصلحتین متعارضتین،هما المصلحة العامة واللتي تتمثل في التطبیق المحكم للقانون،والمصلحة 
الخاصة للأفراد وما إلتصق بها من حقوق الإنسان،وذلك من خلال سیاسة جنائیة مدعمة 

 .ازنبالضمانات القانونیة اللازمة لتحقیق هذا التو 

وبالتالي یقع على عاتق القضاء العسكري مهمة تطبیق القانون تطبیقا صحیحا من          
خلال الإجراءات الجزائیة،التي تهدف إلى إصدار الحكم العسكري وفق ضوابط الشرعیة 
الدستوریة،فبعد الإنتهاء من إجراءات التحقیق یصدر القاضي ماتوصل إلیه نتیجة بحثه للوقائع 

علیه، لمعرفة مایصدر عن هذه المحكمة من حكم، فیصدر القاضي الحكم بعد جهد  المعروضة
وعناء وتفحص للأدلة التي تتكون منها الخصومة والتي أثارها الأطراف،سواء بطلبات أصلیة،أم 

 .عارضة،أم إضافیة،أو مما أبداه الأطراف من دفوع أثناء سیر الخصومة

في جمیع هذه الطلبات والدفوع وما أثیر خلال سیر لذا وجب على القاضي أن یدقق          
الإجراءات لهدف الوصول لحكم عسكري صائب،ویفض النزاع المطروح علیه كون إصدار 

 .الحكم من أهم المراحل التي یمر بها النظام الإجرائي

بعد مرحلة إصدار الحكم تأتي مرحلة جدیدة وهي مرحلة ما بعد الحكم،حیث یبدأ            
وذلك على .رف الذي صدر الحكم ضده ولم یرضى به،بالتفكیر في كیفیة إلغاءه أوتعدیلهالط

رساء قواعد القوانین الوضعیة بشكل یتماشى مع المبادئ العامة،فإنها  الرغم من إجتهاد القضاء وإ
تبقى نسبة لأنها موضوعة وفق مفاهیم بشریة قد تكون صحیحة كما قد تكون خاطئة،والقول 

ة للأحكام العسكریة التي إن كانت تهدف إلى إدانة المذنبین وعقابهم،وتبرئة الأشراف نفسه بالنسب
 .وحمایتهم،فإن ذلك لا یمنع إمكانیة أن یشوبها عیب أو قصور
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قد یعبر الحكم الذي یعلنه القاضي في الدعوى معرفة مضبوطة للوقائع والقانون،كما قد         
لغ فیها،فالأمر یخضع لمدى خبرة القاضي لتمكنه،وحجم یعبر أیضا عن معرفة ناقصة أو مبا

معلوماته القانونیة وحسه القضائي،ولا یمكن إنكار خضوع القاضي بمؤثرات قد تجعل لدیه 
إستعداد متوقعا للخطأ،لأنه لا یستطیع أن یصل في حكمه إلى العدل المثالي المطلق،فهو 

قدیر والخبرة،أم كان الخطأ كاملا في معرض للخطأ سواء كان هو نفسه مصدرا له من حیث الت
 .الأدلة والوقائع التي إستمد منها إقتناعه

وقد تتخذ الخطأ في الحكم عدة صور،لكنه یأخذ بصوره عامة شكل الإدانة الخاطئة أو         
 .البراءة الخاطئة،وبالتالي قد یمس بمصلحة المجتمع ككل،وقد یمس بمصلحة المتقاضین فقط

حتمال وقوعهم في و          ذلك على أساس أن القضاة بشر وغیر معصومین من الخطأ،وإ
الخطأ یبقى قائما،لذلك فإن أطراف الخصومة یرتابهم دائما الشك ولا یرتاحون للأحكام التي 

 .وبالتالي فإن شعورهم بالشك وعدم الثقة أصبح أمر طبیعي لدى المتقاضین. یصدرها القاضي

ن الدولة كنظام تسعى بكافة السبل والوسائل القانونیة المتاحة لمكافحة وكما ذكرنا سابقا وبما أ
نزال العقاب بمرتكبیها،حفاظا على النظام والأمن في المجتمع،للشعور  الجریمة والوقایة منها،وإ
بالعدالة بین أفراده وثقتهم في جهاز القضاء المخول أساسا بهذه المهمة،وتطبیقا أیضا لمبدأ 

وهذا لتجسید ) لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة قضائیة نظامیة(قضائیة العقوبة
محاكمة قانونیة عادلة،تراعي فیها حقوق أطراف الخصومة الجنائیة وتحفظ فیها حریاتهم 
وتحترم،لأن المحاكمة العادلة تعد سمة من سمات نزاهة القضاء،وقد كان الدین الإسلامي 

لم،وهذا بإقامة الحق ونصرته والأكثر من ذلك إرتقى الحنیف سباق إلى نشر العدل ومحق الظ
به إلى مصاف مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء،ولقد سعت مختلف المواثیق الدولیة منها 
والوطنیة إلى تكریس عناصر ومقومات هذا الحق،والعمل على ترقیتها،ولعلها أهمها الحق في 

 .الطعن في الأحكام القضائیة

إن صلة المحاكمة العادلة بطرق الطعن في الأحكام القضائیة هي صلة الكل            
بالجزء،إذ أنه من البدیهي إتاحة الفرصة للطعن في الأحكام القضائیة بصفة عامة والأحكام 
العسكریة بصفة خاصة،وهذا لأجل الوصول إلى حكم أقرب إلى الحقیقة من الناحیتین القانونیة 

 .والواقعیة
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كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن یطعن في الحكم الذي أضر  الاعتباراتولهذه 
بطال الأحكام لا یكون بدعوى أصلیة أو  به،بمعنى أن یطعن في هذا الحكم ویطلب إبطاله،وإ
بطریق الدفع بالبطلان،بل یتبنى طریقة من طرق الطعن القانونیة،الذي لم یكن حق في 

 .إمتداد لما تم تكریسه في التشریعات االقدیمة التشریعات الحدیثة فحسب،بل یعتبر

لذا نجد أغلب دساتیر العالم،وعلى هدي توجیهات وتوصیات ونصوص الإعلانات العالمیة 
والمواثیق والعهود الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة،وحقوق المتهم خاصة،قد كرست 

یا كان نوعها،تحفظ للمتهم مبادئ وضمانات عامة لكل منهم في دعوى من طبیعة جزائیة أ
 .حقوقه وللقضاء هیبته

حیث أن إرساء دولة الحق والقانون رهین بتوفیر جملة من الآلیات الكفیلة بتحقیق العدالة 
والمساواة داخل المجتمع عموما،وأمام المحاكم خصوصا،سواء كان قضاء طبیعیا عادیا،وجد 

،أو كان قضاء إستثنائیا نظم خصیصا للنظر في الجرائم المرتكبة من كافة طوائف المجتمع
لمكافحة نوع من الإجرام المتمیز بخصوصیات تجعل من غیر المنطقي نظره من قبل القضاء 

 .العادي،مثلما هو الشأن بالنسبة للقضاء العسكري

ویقصد بطرق الطعن،الوسائل القانونیة الإختیاریة التي یضعها المشرع في متناول          
طراف في النزاع أو في متناول الغیر اللذین تظهر أن لدیهم علاقة بالخصومة،وذلك التظلم الأ

 .من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم،بقصد إلغائه أو تعدیله أو إزالة آثاره

و بما أن طرق الطعن في أغلب التشریعات الجزائیة تنقسم إلى عدة تقسیمات تتمثل في     
  :طرح الإشكالیة التالیةطرق طعن عادیة وطرق طعن غیر عادیة،وعلى هذا الأساس یمكن 

 للطعن ضد الأحكام العسكریة؟ماهي الطرق القانونیة التي خولها المشرع 

طرق الطعن في الأحكام العسكریة في التشریع  دراسة موضوعة البالغة من وتتضح الأهمی      
الجزائري،في أن الحكم العسكري الصادر عن الهیئة المختصة،یجب أن یكون خالیا من 

 .الأخطاء،لأنه یمس بحریات الأفراد،لذا حدد المشرع طرق الطعن لیضمن سلام القانون

عند سرد النصوص التشریعیة  المنهج الوصفيعتمدت على ولدراسة هذا الموضوع إ       
،والمنهج التحلیلي لتوضیح مدى غموض أو وضوح نصوص قانون بطرق الطعن المتعلقة
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القضاء العسكري،مع محاولة الإعتماد على بعض تقنیات المنهج المقارن بین القضاء العسكري 
 .لقانونینوقانون الإجراءات الجزائیة،دون المقارنة الدقیقة بین ا

لهاته المذكرة،لرغبتي الشدیدة لدراسة موضوع من مواضیع  أسباب إختیاريوترجع             
القضاء العسكري،حیث لم أتردد في إختیاري هذا الموضوع لیكون محل دراستي لسبب 
آخر،یتمثل في عزوف الباحثین الجزائریین والطلبة في مذكرات تخرجهم عن الخوض في هذا 

 .القدر الكافي من الإهتمام رغم أهمیته في النظام القانون العام للدولةالموضوع،إذ لم یحضى ب

لهذا الموضوع إلى التحصیل المعرفي الصحیح،من خلال التعرف  وتهدف دراستي         
على الضمانات الممنوحة للمتهم في ممارسة حقه في الطعن في الحكم،وتكریس حقوق الدفاع 

 .العادلالمضمونة دستوریا،وتجسید الحكم 

طرق الطعن في الأحكام العسكریة في التشریع  الدراسات السابقة لموضوعإن            
الجزائري،تكاد أن تكون معدومة رغم الأهمیة البالغة له،إلا أنني إستعنت ببعض المذكرات وقمت 

ینها بتوظیفها من ناحیة إستخدامها في العناصر التي لم أجد لها مراجع متوفرة،ویكمن الفرق ب
 .وبین موضوع دراستي في كیفیة معالجتي للموضوع

التي واجهتها في إعداد هذه المذكرة قلة المراجع في هذا  الصعوبات فمن بین           
المجال،لاسیما الدراسات المتخصصة،ورغم ذلك حاولت بما توفر لدیا من مصادر و مراجع 

 .النصوص القانونیة بدراسة بعض المداخلات لقضاة عسكریین،بالإضافة إلى

كل ذلك، إنجاز هذا البحث الذي خصصت له  خلاصة وكانت                  
فصلین،الفصل الأول تناولت فیه طرق الطعن العادیة في الأحكام العسكریة،إذ تعرضت في 
المبحث الأول إلى الطعن بالمعاضة في الأحكام العسكریة،والمتكون من مطلبین،المطلب الأول 

به مفهوم المعارضة ،والمطلب الثاني آثار المعارضة،وفي المبحث الثاني تطرقت إلى  تناولت
الطعن بالإستئناف في الأحكام العسكریة،وهذا المبحث أیضا متكون من مطلبین،في المطلب 

 .،وفي المطلب الثاني آثار الإستئنافالاستئنافالأول تناولت مفهوم 

كام غیر العادیة في الأحكام العسكریة،حیث تعرضت في أما في الفصل الثاني،فتناولت فیه الأح
المبحث الأول إلى الطعن بالنقض لصالح الأطراف في الأحكام العسكریة،وهذا المبحث متكون 
من مطلبین،المطلب الأول خصصته لمفهوم الطعن بالنقض،والمطلب الثاني خصصته لأوجه 



 مقدمة
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بحث الثاني تناولت فیه الطعن لصالح وآثار الطعن بالنقض لصالح الأطراف ،أما بالنسبة للم
القانون،حیث یتكون من مطلبین ،المطلب الأول مفهوم الطعن لصالح القانون ،والمطلب الثاني 

إعادة النظر في  لالتماس خصصتهأشخاص وآثار الطعن لصالح القانون ،ومبحث ثالث وأخیر 
إعادة النظر،والمطلب الثاني  الأحكام العسكریة،متكون من مطلبین،المطلب الأول ماهیة إلتماس

 .حالات وآثار إلتماس إعادة النظر

 



   

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

طرق الطعن العادیة في الأحكام 
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  طرق الطعن العادیة في الأحكام العسكریة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9 

عیوب  لاستظهارالطعن في الحكم هو تلك الرخصة المقررة الأطراف الدعوى        
  الحكم الصادر فیها، والمطالبة لدى القضاة المختص بإلغائه أو تعدیله لإزالة العیوب عنه 

بحیث تتمیز المحكمة العسكریة أنها محكمة ذات خصوصیات تنفرد بها عن         
یتوافق مع نوعیة  قاسالجهات الجزائیة الأخرى، وینظر إلیها بنظرة أن قواعدها ذات طابع 

حیث أهم میزة ظلت تتمیز بها المحكمة العسكریة هي عدم . روحة أمامها المط الجرائم
( قابلیة أحكامها للطعن إلا بالنقض وظل الأمر على ذلك الحال إلى حین صدور قانون 

المعدل القانون القضاء العسكري الذي صدر مجسدا لمبدأ دستوري هام، ألا )  14 -18
دراسته في  ستتمرق طعن عادیة وهذا ما وهو مبدأ التقاضي على درجتین، حیث تعد ط

هذا الفصل، حیث خصصنا المبحث الأول لدراسة الطعن في الأحكام العسكریة 
بالمعارضة، وهو مبحث متكون من مطلبین المطلب الأول مفهوم المعارضة و المطلب 

تناولنا فیه طرق الطعن بالاستئناف ، المطلب  الثانيالثاني آثار المعارضة، والمبحث 
  .ف والمطلب الثاني آثار الاستئنافالأول مفهوم الاستئنا
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   الطعن بالمعارضة في الأحكام العسكریة :المبحث الأول 
رضة طریق طعن عادي قرره المشرع للمطالبة بمراجعة الحكم أو القرار الذي صدر االمع

صلت في ففي غیاب الخصم ، ویستعمل هذا الحق أمام الجهة القضائیة العسكریة التي 
  .الحكم الغیابي 

  .وسوف تناول في هذا المبحث مفهوم المعرضة وآثارها
  مفهوم المعارضة:المطلب الأول
  .بالدراسة في هذا المطلب مفهوم المعارضة وتحدید شروطهاسوف نتناول 
   تعریف المعارضة:الفرع الأول

ون القضاء العسكري المعارضة تاركین هذا الأمر انالجزائیة وق الإجراءاتلم یعرف قانون 
طریق عادي من " للفقه الذي تناوله التعریف والتحلیل، فقدم فیها بعض الفقهاء على أنها 

  1" الأحكام الجزائیة  طرف الطعن في
طریق من طرق الطعن العادیة التي تهدف الى منع الحكم من " وعرفها بعضهم بأنها 

  2" حیازة الشيء المقضي فیه، وذلك في حالة صدوره في غیاب المتهم
بأنها طریق من طرق الطعن في الأحكام العادیة ، یلجأ إلیه "  كما عرفها بعض الكتاب 
  3في غیبته كل من صدر علیه الحكم

القانون لمراجعة الاحكام الغیابیة أمام نفس الجهة  رسمهیعتبر الطعن بالمعارضة إجراء 
أو قاضي جدید، وفي جمیع  القاضينفس القضائیة وذلك بقصد إعادة الفصل في الدعوى 

                                                             
إسحاق إبراھیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة  -1

  .169ص  1982الثانیة، 

  .، بدون سنة305باتنة ص  سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر، -2
ص  1984محمد صبحي نجم ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  -3
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أو كتابیا الى كتابة الضبط التي سبق أن الأحوال فإن الطعن بالمعارضة یقدم شفهیا 
  1المطعون فیه سجل في سجل خاصأصدرت الحكم 

وقد یعرف الطعن بالمعارضة بأنه طریق طعن عادي في الأحكام الغیابیة بمقتضاه یتقدم 
من صدر علیه الحكم في غیبته الى ذات المحكمة التي أصدرته طالبا منها سحبه أو 

كم الدعوى ، وذلك بتقدیم دفوعه وطلباته التي لم یبدها وقت صدور الحفي  إعادة النظر
  21الغیابي

ومن هنا ما یمكن أستخلصه من هذه التعاریف المختلفة أن المعارضة طریق طعن 
عادي، حوله المشرع للخصم لتقدیم اعتراضه ضد الحكم الغیابي الصادر في حقه، یقدم 
الطعن بعریضة أمام نفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو للقرار، سواء كانت جهة 

  32.استئنافیةقضائیة ابتدائیة أو 
   شروط المعارضة:الفرع الثاني

  199و 198أجاز المشرع الطعن بالمعارضة في الأحكام الغیابیة العسكریة بنص المادة 
  .مع مراعاة ما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة  5فقرة 

طعن في تتعلق بقابلیة الإن شروط قبول الطعن بالمعارضة في الأحكام الغیابیة العسكریة 
  .الحكم ، وبأجل ممارسة الطعن

  ) الحكم غیابي ( طبیعة الحكم :أولا
یعد الحكم الغیابي أو القرار الغیابي، من بین أهم الشروط القبول الطعن بالمعارضة ، 

  .بعدم القبول شكلاً وفي حالة تخلف هذا الشرط یكون الدفع 
                                                             

جراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، دار الهومة، الطبعة الرابعة ، الجزائر  -1 عبد العزیز سعد، طرق وإ
  .106-105، ص 2003

فبرایر، سنة  25مؤرخ في  09-03ربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، قانون رقم د ب -2
  .246، منشورات بغدادي ، الجزائر ص 2009، الطبعة الثانیة  2008

القاهرة " ربي الفكر الع" عبد الحمید فود، المعارضة في المواد المدنیة والجنائیة والشرعیة ملتزم الطبع دار النشر –3
  .201، صفحة 1992
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إن تشكیل المحكمة حتى یكون صحیحا یجب أن یكتمل من الناحیة القانونیة والتشكیلیة، 
الجلسة بالإضافة الى ممثل النیابة العامة، كذلك یجب أن  وكاتبمن حیث قضاة الحكم 
  .یحضر أطراف الدعوى

وهم المدعى المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنیة أو وكیله والمتهم والمحامي الذي 
  1.3عنه یدافع

، ویمكن سماع المدعى كضحیة، 4 2وأمام المحكمة العسكریة، یجب المتهم والمدافع عنه
دون أن تفصل المحكمة في الحقوق المدنیة، لأن القضاء العسكري لا یبت إلا في 

  .من قانون القضاء العسكري  24الدعوى العمومیة طبقا للمادة 
وتخلف عن الحضور في الیوم  والأصل أن كل شخص كلف بالحضور تكلیفا صحیحاً 

  31والساعة المحددین في أمر التكلیف، تحكم علیه المحكمة غیابیا
  2إذا ما ثبت أن التكلیف بالحضور لم یكن تسلم لشخص المتهم

  43أو قدم المتهم عذرا مقبولا لتخلفه عن الحضور
تستوجب غیر من قانون الاجراءات الجزائیة ، إذا كانت المخالفة لا  345وطبقا للمادة 

عقوبة الغرامة، فإنه یجوز للمتهم أن یندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بتوكیل 
  54 خاص

من قانون القضاء  200المحاكم العسكریة، فقد نصت المادة م وهو أمر غیر وارد أما
أن كل متهم ملاحق مخالفة ومكلف قانوناً بالحضور لا یحضر في الیوم " العسكري على 

                                                             
صلاح الدین جبار، طرق الطعن في الأحكام العسكریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  –1

  . 51، ص2003القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
  .العسكريمن قانون القضاء  2الفقرة  154المادة  –2
  
  .169الدكتور إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص   -3
  .قانون الإجراءات الجزائیة 246المادة  –4
  .قانون الإجراءات الجزائیة 345المادة  -5
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كما نصت المادة  5 1"مذكورین في ورقة التكلیف بالحضور، یحكم علیه غیابیا والساعة ال
كلما تأكد بأن المتهم لم یبلغ ورقة التكلیف " من قانون القضاء العسكري أنهع  199

بالحضور شخصي ، رغم تسلم هذه الورقة بصفة قانونیة ، تبث المحكمة في الدعوى 
  6"2غیابیا 

  میعاد المعارضة :ثانیا
الأصل في المواعید القانونیة أن تعتبر أیام العطل أیاما نافذة تحسب من الأیام التي 
تتألف منها تلك المواعید إلا إذا وقع آخرها في أیام الأعیاد، ففي هذه الحالة یمتد المیعاد 
الى أول یوم یلي أیام الأعیاد بحیث إذا وقعت كل أیام العطلة قبل نهایة الیوم الأخیر من 

  .عنها أیام غیرهاولا یستعاض  المواعید تحسب ضمنها،أیام 
ویترتب على هذه القاعدة أنه إذا وقع الیومان الأخیران أو أكثر من میعاد المعارضة 

  7 3ضمن أیام العید فلا یمتد المیعاد إلى الیوم التالي الأیام العطلة دون غیره
آجال المعارضة تكون بمدة  وهذا عكس ما حدده المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة أن

عشرة أیام من تاریخ تبلیغ الحكم الصادر غیابیاً إلى الطرق المتخلف عن الحضور 
  .شخصیاً لرفع 

  41المعارضة، وتمدد هذه إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني
المواعید السابق أما إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ، فیتعین تقدیم المعارضة في 

اعتبارا من تبلیغ الحكم بموطن الطرف المتخلف أو مقر المجلس تسري  ذكرها والتي
  2الشعبي البلدي أو النیابة العامة لمحكمة موطن هذا الأخیر

                                                             
  .قانون القضاء العسكري 200المادة  –1
  .قانون القضاء العسكري 199المادة - 2
  .578ص  1جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، دار إحیاء التراث الوطني، بیروت، الجزء  –3
  
  .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتهم 322/2و 411المادة  –4
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والنص صریح في المادة فلا تحسب المواعید إلا بعد الإعلان لأن یوم التبلیغ لا یمتد إلى 
د المیعاد إذا استحال التقریر بالمعارضة لبب قهري حتى أول یوم عمل بعده، وكذلك یمت

زوال ذلك المانع ، ولكن المحكوم علیه أن یبادر بالتقریر بالعارضة بمجرد زوال ذلك 
  .المانع

وتجوز المعارضة في الحكم الغیابي من وقت صدوره إلى أن ینتهي میعاد المعارضة، 
یابي ، إذا أن الإعلان شرط لبدء سریان فهي تقبل ولو لم یعلن المحكوم علیه بالحكم الغ

  .میعاد المعارضة
ولكن عدم الإعلان لا یمنع المحكوم علیه من المعارضة من علم بالحكم من أي طریق 

  3 1أخرى
لقد عمدت العدید من المحاكم الجزائریة على قبول معارضة المحامي الذي ینوب       

عن المتهم في حین ذهبت أخرى الى خلاف ذلك بعدم قول المعارضة المسجلة من طرف 
ن كانت منظمات المحامي شكلا نظراً  لتسجیلها من غیر الشخص المخول قانونا بذلك، وإ

أن ذلك، فمتهم من اعتبر ذلك ممنوع لنص القانون المحامین اختلفت ردود فعلها بش
  .صراحة عنه ولما سمحت به محاكم أخرى تأخذ به في تطبیقاتها

وحسب وجهة نظرنا فإن المنع القانوني لتقیید المعارضة من طرف المحامي قد فصلت 
 342586في الملف رقم  2000مارس  29فیه المحكمة العلیا بقرارها الصادر بتاریخ 

حیث نص القرار صراحة ) س ومن معه ضد إدارة الجمارك والنیابة العامة  ب( بین 
على أنه یتم الطعن بالمعارضة في الحكم الجزائي الغیابي وجوبا من طرف المتهم 

  .2شخصیا
كما یدعم وجهة نظرنا أن المشرع الجزائري لم ینص على من ینوب عن المتهم في تقدیم 

ئناف الذي نص فیه صراحة على إمكانیة المحامي المعارضة خلافا للطعن بطریق الاست

                                                                                                                                                                                         
  

131، 130محمد صبحي محمد نجم ، المرجع السابق ، ص  1  
  
615-614-  613، ص  2006القرارالصادر عن المحكمة العلیا ، العدد الأول ، سنة   2  
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من قانون الإجراءات  416الإنابة عن موكله في تسجیل الاستئناف بمقتضى المادة 
  5. 1الجزائري

إلا أنه بالنسبة للمدعى المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة فإن المعارضة المسجلة       
، ولو أن المشرع الجزائري لم  من طرفهما شخصیا أو من طرف نائب عنهما مقبولة شكلاً
ینص عن ذلك صراحة نظراً لعدة أسباب منها أن المعارضة المقدمة من طرفهما تنصب 

العبرة في ذلك للقواعد القانونیة التي تحكمها وهي قواعد على الشق لمدني لتكون 
الاجراءات المدنیة لا تستوجب أن یتم المعارضة في الشق المدني من المعارض نفسه، 

أن یحضر عن المسؤول  تحیزمن قانون الاجراءات الجزائیة 349كما أن نص المادة 
، ویتمیز الحكم  عن الحقوق المدنیة محام یمثله ویكون الحكم الصادر في حقه حضوریاً

الحضوري عن الغیابي بمجرد حضور من یمثل المسؤول عن الحقوق المدنیة مما یجعل 
  .العلة المتوفرة في حالة المتهم غیر متوفرة لدى المسؤول عن الحقوق المدنیة

لذلك  349قانون الإجراءات الجزائیة بنفس ماأفادت به المادة  245كما أن نص المادة 
  1 2 النص القانونيفحوى من  استنتاجهما تقر  یجري علیها

من قانون القضاء العسكري في  199أما بالنسبة للقضاء العسكري، فقد نصت المادة 
تجري المعارضة في الحكم الغیابي، بموجب تصریح " الخامسة والسادسة على أن  فقرتها

خلال خمسة أیام للعون الملف بالتبلیغ أو لكتاب الضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، 
  .من تبلیغ لمحكوم علیه شخصیا ، إذا كان معتقلاً 

ذا أجرى توقیفه من خلال الأربع والعشرین ساعة من التوقیف، بموجب تصریح إلى  وإ
  .كتابة ضبط البحث

  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجزائیة 416المادة  -1
  .306سلیمان بارش، المرجع السابق ، ص  –3
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ویفهم 2 1فتنظر القضیة في أقرب جلسة ، ویمون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوریاً 
من نص المادة المذكورة أن أجل المعارضة في الأحكام الغیابیة الصادرة عن المحاكم 

من تاریخ توقیع على محضر التبلیغ، إذا كان المتهم معتقلاً  ابتدأأیام،  5العسكریة هو 
  .هذه أمر بالقبضیصدر  ولم یتمكن من الحضور وكذلك إذا كان طلیقا ولم

ساعة فقط من تاریخ توقیف المحكوم علیه الذي  24عشرون وتقلص هذه المدة إلى أربع و 
  .صدر هذه حكم غیابي بالإدانة مع أمر بالقبض إذا تم توقیفه

ذا كانت آجال المعارضة المشار إلیها أیضا، واردة بنص صریح في كل من قانون  وإ
هذا  القضاء العسكري، وقانون الإجراءات الجزائیة،  فإنه یمكن التساؤل إلى أي مدى یظل

  1؟2الإجراء ساري المفعول
إن قانون القضاء العسكري لم یتطرق صراحة إلى هذه المسألة، ومن ثم فإن القواعد 

من  235العامة في تقادم العقوبات هي التي تطبق في هذا الصدد، فقد نصت المادة 
تتقادم العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكریة تبعا " قانون القضاء العسكري على أن 

  3.2وما یلیها من قنون الإجراءات الجزائیة 612ادة لمیزات المنصوص علیها في المل
وعلیه فإنه إذا لم یبلغ الحكم الغیابي الصادر عن المحكمة العسكریة إلى المحكوم علیه 
شخصیا فإن المعارضة، تظل جائزة القبول إلى غایة انتهاء مدة تقادم العقوبة التي 

  43.تضمنها الحكم
إذا لم " من قانون الإجراءات الجزائیة أنه  412 وقد جاء في الفقرة الثانیة من المادة

متهم قد أحیط علماً یوصل التبلیغ لشخص المتهم، ولم یخلص من إجراء تنفیذي ما إن ال

                                                             
  .قانون القضاء العسكري199المادة  -1
  .131محمد صبحي محمد نجم، المرجع السابق، ص  -2
  .القضاء العسكري، قانون 235المادة  -3
  .132ص  نفسه،محمد صبحي محمد نجم، المرجع  -4
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، فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین الإدانةبحكم 
  ." انقضاء موعد سقوط العقوبة

وبناءاً علیه فإن هذه القاعدة هي التي تنطبق بالنسبة للأحكام الغیابیة الصادرة عن 
  . المحاكم العسكریة، باستثناء ما تعلق منها بالحقوق المدنیة

مكن أن تتم فیها المعارضة أمام المحكمة العسكریة لأن هذه الأخیرة لا تفصل سوى لا ی إذ
  .في الدعوى العمومیة كما أسلفنا

مهلة المعارضة في السریان اعتبارا من الیوم الذي أحیط فیه المتهم علما بالحكم وتبدأ 
  1.4الغیابي الصادر ضده مهما طال أجل التبلیغ بشرط عدم سقوط العقوبة بالتقادم

وهكذا یظل أجل المعارضة في مواد الجنایات ساري المفعول إلى غایة آخر یوم من السنة 
  .الغیابي الصادر ضد المتهم الذي لم یبلغالعشرین من تاریخ صدور الحكم 

وفي مواد الجنح تبقى المعارضة جائزة القبول الى غایة الیوم الأخیر من السنة الخامسة 
  2.5من تاریخ صدور الحكم الغیابي، ما لم یبلغ الى المتهم

اما إذا كان الحكم الغیابي الصادر عن محكمة عسكریة یتضمن عقوبة جنحیه بالحبس 
خمس سنوات، فإن مدة التقادم یجب أن تكون مساویة لهذه المدة ) 05(ق لمدة تفو 

وفي  113وبالتالي تبقى المعارضة جائزة لحین انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها بالتقادم
مواد المخالفات، تبقى المعارضة جائزة الى غایة الیوم الأخیر من السنة الثانیة لتاریخ 

  .صدور الحكم الغیابي
زوال مفعول المعارضة في الحكم الغیابي، یعتبر كأثر لسقوط العقوبة  ویلاحظ أن

  .بالتقادم

                                                             
  .قانون الإجراءات الجزائیة 412المادة  -1
  .قانون الإجراءات الجزائیة 613المادة  -2
  .قانون الإجراءات الجزائیة 614المادة  -3



 
  طرق الطعن العادیة في الأحكام العسكریة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

18 

لا یجوز أن یتقدم " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه  616فقد نصت المادة 
المحكوم علیهم غیابیا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة 

  " المحاكمة 
مفعول تلك المعارضة،  لانعدامالمعارضة في الحكم الغیابي نظرا  أي أنه لا حاجة لتقدیم

  .ما دامت العقوبة قد تقادمت وانتهت بتقادمها الحاجة لإعادة المحاكمة من جدید
ویعتبر الأخذ بهذا المبدأ في نظرنا استثناء من القاعدة العامة التي تجعل سریان مدة 

من  616و  614ئیا، وفقا لأحكام المواد التقادم لا یبدأ إلا من تاریخ سیر الحكم نها
ابتداء من التاریخ لذي یصبح ...." قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على ذلك بقولها

  12" فیه الحكم أو القرار نهائیا 
أجلها بالتبلیغ، غیر  إستنفدت وعني عن البیان أن الأحكام الغیابیة لا تصبح نهائیة إلا إذا

من قانون القضاء العسكري في فقرتها الأولى ، أوردت بعض  236أن المادة 
الاستثناءات من مبدأ تقادم العقوبات ، حیث نصت على أن تقادم جریمتي العصیان 

ومن ثم یكون  الفار سن الخمسین والقرار لا یسري إلا من الیوم الذي یبلغ فیه العاصي أو
، ولم یتم  ارتكبالعسكري الذي  احدى هاتین الجریمتین أو كلاهما وحكم علیه غیابیاً

في  سن السبعینحكم الصادر هذه، الحق في معارضة ذلك الحكم بلوغه من تبلیغه بال
  3 2في مواد الجنح عمرهمواد الجنایات والى غایة بلوغه الخامسة والخمسین من 

  أثار المعارضة :المطلب الثاني
عادة  وقف: أمران وهما یترتب عن المعارضة تنفیذ الحكم الغیابي المعارض فیه، وإ

  .المحاكمة من جدید، وهذا ما سوف تناوله في هذا المطلب
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  وقف تنفیذ الحكم الغیابي المعارض فیه :الفرع الأول
یظل الحكم الغیابي طیلة المیعاد المقرر للمعارضة غیر قابل للتنفیذ بحكم القانون لحین 

المعارضة أما إذا تمت المعارضة فیه، فإن تنفیذه یتوقف إلى حین الفصل الفصل في تلك 
  .للمعارضة" بالأثر الموقف " في تلك المعارضة، وهذا ما یعرف 

  : من قانون الاجراءات الجزائیة على ما یلي 409فقد نصت المادة 
یصبح الحكم الصادر غیابیا، كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا قدم "  

معارضة في تنفیذه ویجوز أن تنحصر المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق "المتهم،
ویستفاد من هذا النص أن المعارضة الصحیحة المرفوعة في میعادها، توقف  1المدنیة 

تنفیذ الحكم الغیابي، والسبب في ذلك هو أن الحكم الغیابي أضعف الأحكام في الدلالة 
  .على صحة ما قضى به

أن ذلك لا ینفي عنه صفة الحكم، فالمفهوم أن المعارضة لا تسقط الحكم، بل تجعله غیر 
معلقا، إلى أن یقضى فیها، فإذا صدر الحكم فیها بتأیید الحكم المعارض فیه كان هذا 
التأیید إیذاءا بعدم تغییر مركز الخصوم، واتصال القضاء الأول بالثاني، واتحادهما معاً 

  .سقطلأن الحكم الأول لم ی
أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فیه أو تعدیله، فإن كل الأثار التي ترتبت على 

كان لم " بقوة القانون وهو ما أشارت إلیه، عبارة  تنمحيالحكم الأول، أي الحكم الغیابي 
من قانون  409الواردة في الفقرة الأولى من المادة " یكن بالنسبة لجمیع ما قضت به 

من قانون القضاء  202ائیة والذي یقابله نص الفقرة الثالثة من المادة الاجراءات الجز 
ذا قبلت المعارضة انعدم بحكم القانون مفعول الحكم " العسكري حیث جاء فیها  وإ

والاجراءات الحاصلة منذ حكم الإحالة ، أو المثول المباشر وشرع في المحاكمة من حیث 
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لمعارضة بصفة عامة، ولم یعارض المحكوم لكن إذا مضت الفقرة المحددة ل" الموضوع 
  1.3علیه في أثنائها فإنه یجوز تنفیذ الحكم الغیابي

  إعادة المحاكمة من جدید :الفرع الثاني
بمجرد حصول المعارضة یعلق تنفیذ الحكم الغیابي لحین الفصل فیها وكل ما        

  .یترتب علیها أن تعود الدعوى من جدید الى المحكمة التي قضت فیها غیابیا
ثم تتحد سلطتها بحسب ما إذا حضر المعارض، أو تغیب في الجلسة المحددة لنظر 

  .المعارضة
 .حالة حضور المعارض -

إذا حضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة، وجب على المحكمة أن تعید نظر 
الدعوى، حتى لا تخلف المعارض من الحضور في الجلسات التالیة وكان یبدأ أي دفع أو 
دفاع في الجلسة التي حضرها، فالمعارض الذي یحضر جلسة أو جلسات المعارضة 

ه بمعرفة المحكمة التي حكمت علیه من إعادة فحص موضوع قضیت یحرمیجب ألا 
  .غیابیا

ن كان غیابیا  یعتبر بمثابة حضوري،  ذا صدر الحكم في غیبة المعارض، فهذا الحكم وإ وإ
  2.ولا یجوز المعارضة فیه، فالمعارضة لا تجوز إلا مرة واحدة

ویتحدد نظر الدعوى في المعارضة بالطلبات التي فصل فیها الحكم الغیابي، وعارض 
لمحكوم علیه، فمعارضة المتهم تطرح أمام محكمة القانون العام، الدعوى فیها ا

والدعوى المدنیة أو إحداهما فقط أما أمام المحكمة العسكریة فلا تطرح في 3.العمومیة
  4.جمیع الأحوال سوى الدعوى العمومیة
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مت، وكما أن المعارضة لا تسقط الحكم الغیابي فهي كذلك لا تؤثر على الإجراءات التي ت
كانت المحكمة قد أجرت التحقیق في الجلسة قبل أن تصدر الحكم الغیابي فلا تلزم فإذا 

نما علیها أن تمكن المعارض من إبداء أوجه دفاعه ، وقد یقتضي ذلك سماع  بإعادته وإ
عادة التحقیق كله، فقد نصت المادة  من قانون الإجراءات  414الشهود بحضوره وإ

لتحقیق والحكم في كل قضیة طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في یجري ا" الجزائیة على أن 
  " الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضیة 
من قانون القضاء العسكري على أن تنظر  202كما نصت الفقرة الثانیة من المادة 

وقد جاء في  199المحكمة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص علیها في المادو 
فتنظر القضیة في أقرب " من قانون القضاء العسكري  199المادة  نالفقرة الأخیرة م

  1"جلسة، ویكون الحكم الصادر بعد العارضة حضوریا 
أي أن الخصومة تطرح من جدید أمام المحكمة العسكریة، ویطبق بشأنها ما سبق أن 

  .أوردناه
جراء ألا یضار یجبو أمام المحاكم العسكریة فالمعارض ، سواء أمام محاكم القانون العام أ

معارضته، فالمعارضة ما هي إلا تظلم لمصلحة المعارض وبناء علیه لا یجوز للمحكمة، 
في حدود المعارضة، أن نشدد العقوبة على المتهم أو تزید في مبلغ التعویض المحكوم 

  .به
كما لا یجوز للمحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص سواء كانت محكمة عسكریة أو محكمة 

  .م القانون العام، فهي لا تملك ذلك أثناء معارضة المتهممن محاك
وعلیها أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فیها إما بتأیید الحكم الغیابي أو بتعدیله 

  2.ابهیترائى بالتحقیق، أو بإلغائه وبراءة المعارض، بحسب ما 

                                                             
  .133محمد صبحي محمد نجم، المرجع السابق، ص  - 1
  .577المالك، المرجع السابق، ص جندي عبد  - 2



 
  طرق الطعن العادیة في الأحكام العسكریة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

22 

في حدود ما  ولكن المحكمة لا تكون مطالبة قانونا بمراعاة مصلحة المعارض إلا      
یجيء بالمنطوق، فكل ما تجریه من تصحیح للحكم الغیابي سواء من جهة الأسباب أو 
الوقائع أو القانون، لا یصبح اعتباره مخالفا لما تقتضیه المعارضة ما دامت المحكمة لم 
تغیر العقوبة أو التعویض، وما دامت تراعي فیما تجریه مقتضیات حقوق الدفاع كما هي 

  1.3لقانونمعرفة في ا
 حالة عدم حضور المعارض  -

إذا لم یحضر المعارض الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، 
وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بتنفیذ الحكم الصادر في المعارضة والذي یؤید الحكم 

  .الغیابي
  : من قانون الاجراءات الجزائیة على ما یلي 413وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد له في تبلیغ " 
الصادر إلیه شفویا والمثبت في محضر وقت المعارضة أو بتكلیف الحضور مسلم لمن 

  4"2....یعلیه الأمر
  : من قانون القضاء العسكري على ما یلي 203المادة  كما نصت

تعتبر المعارضة في تنفیذ الحكم الغیابي، كأن لم تكن إذا لم یحظر المعارض، رغم تكلیفه 
المقررة سواء إلى شخصیة أو إلى محل الإقامة  والمهلبالحضور، ضمن الأوضاع 

  31المعین من قبله في التصریح بالمعارضة
 لیه أن یطعن في الحكم الصادر من المحكمة إلا بطریق الطعن ولا یوز للمحكوم ع

ع ابتداء من تاریخ .ق.من ق 181بالنقض في المهلة المنصوص علیها في المادة 
  2.تبلیغه الحكم شخصیا

                                                             
  .107صلاح الدین جبار، المرجع السابق، ص  –1
  .قانون الإجراءات الجزائیة 413المادة  -2
  .قانون القضاء العسكري 203المادة  -3
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والحكمة من ذلك أن المشرع أراد توقیع جزاء على المعارض الذي لا یهتم بمعارضة ولا 
  .بذلك یتبعها المعارضة كأن لم تكن ویتقي

  : ویشرط لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن شرطان
  .أن یتغیب المعارض في الجلسة المحددة لنظر معارضته بدون بسبب أو غدر مقبول 

المعارضة كأن لم تكن، من أن المحكوم  باعتباریجب على المحكمة أن تتأكد قبل الحكم 
  .فة رسمیة علیه قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة بص

تلك هي الطریقة الوحیدة من طرق الطعن العادیة المعمول بها أمام المحاكم العسكریة 
الجزائریة طبقا لقانون القضاء العسكري وتتطرق في الباب الثاني إلى طرق الطعن غیر 

  1.3العمول بها أمام المحاكم العسكریة في بلادناالعادیة 
ر من آثار الطعن بالمعارضة أن ةتعاد إجراءات إعادة المحاكمة من جدید یعتبر أهم أث

المحاكمة من جدید في الدعوى الجزائیة حیث ینبغي إعادة مناقشة الوقائع وأدلة الإثبات، 
من قانون الإجراءات الجزائیة  412وعند قیام المتهم بالطعن بالمعارضة فإن المادة 

لطعن التي یعهد إلیها إشعار ، توجب أن تبلغ النیابة العامة بهذا ا155-56الصادر بأمر 
المدعى المدني بها وبتاریخ ومكان الجلسة المحددة الإعادة الفصل في موضوع الدعوى 

  2.4به المحكمة قضتهذا إذا كان الطعن بالمعارضة منصبا على ما 

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                         

  .134-133محمد صبحي محمد نجم، المرجع السابق، ص  –1
  
  .112عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  –2
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  الطعن بالاستئناف في المحاكم العسكریة:المبحث الثاني
مؤشر على المحاكمة العادلة وهذا ما نص إن التقاضي على درجتین مبدأ عالمي ویعد 

الدولي  العهد فقرته الأولى، وكذا 11علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 
ونظراً الأهمیة هذا المبدأ نص  5فقرة  14الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

  . 165علیه الدستور الجزائري في مادته 
 14 -18تفاقیات الدولیة نص أخیراً قانون القضاء العسكري رقم وتماشیا مع الدستور والا

مكرر على استئناف الأحكام العسكریة، وسوف تدرس في هذا المبحث  3في المادة 
  .مفهوم الاستئناف وشروطه وكذا آثاره

  مفهوم الاستئناف:المطلب الأول
أصبحت كل الأحكام العسكریة على مستوى الدرجة الأولى سواء من المخالفات أم في 

أم في الجنایات قابلة للاستئناف أمام درجة ثانیة، وسوف نتناول في هذا المطلب الجنح، 
  . تعریف الاستئناف وشروطه

   تعریف الاستئناف :الفرع الأول
إلغاء الحكم الصادر من الاستئناف هو طریق طعن عادي یهدف إلى مراجعة أو 

 إذ یعرض على المجلس القضائي حسب قواعد الاختصاص وهو ضمان’المحكمة، 
العدالة إذ یسمح بتدارك ما یشوب الأحكام من مخالفات للقانون وأخطاء في لحسن سیر 

تقدیم الوقائع، وهذا الضمان یتم بتعیین قضاة على مستوى المجلس ذو خبرة تسمح لهم 
هام، وكذلك من خلال التشكیلة الجماعیة التي تعطي للمحاولة أكثر بممارسة هذه الم

  1مصداقیة

                                                             
أحمد بن بلة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد  -1-جامعة وهران جبار أمال،  –1

  .127الثامن، ص 
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ویعرف الاستئناف أیضا على أنه طریق الطعن الذي بمقتضاه یرفع المحكوم علیه الى 
  1.2الحكمة التي أصدرته

ویعرف أیضا على أنه ذلك الإجراء الذي یتم على مستوى محكمة الدرجة الثانیة بغرض 
 414أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هیئة جدیدة، وحسب المادة تهیئة فرصة 

، یقبل الاستئناف من خمسة 155-66من قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بأمر 
أشخاص وهم المتهم المسؤول عن الحقوق المدنیة، السید وكیل الدولة، النائب العام 

تباریة في الأحوال التي تباشر فیها والمدعي المدني والادارات العامة، كالأشخاص الاع
الدعوى العمومیة، ویرفع مدة الاستئناف خلال عشرة أیام استنادا الى ما إذا كان للحكم 

  1 2.حضوریا أو نیابیاً 
ویعد الاستئناف أیضا طریق طعن عادي لمراجعة الأحكام یتم بمقتضاه النظر في نفس 

ة، ویتم من خلاله إعادة النظر في النزاع من قاضي أعلن درجة فمن فصل فیه لأول مر 
  3.2النزاع من حیث الوقائع والقانون

الاستئناف بمثابة نظام من حكم صادر بصورة ابتدائیة، یرفع الى الجهة القضائیة أعلى 
  4.3من أجل إصلاح ما فیه من خطأ

هذا ویعتبر الاستئناف طریق من طرق والطعن العادیة یتاح للتحكیم إزاء الحكم الصادر 
 إدراج موضوع دعواه إعادة النظر فیها أمام المحمة أعلى درجة وهو ما یحقق مبدأ من

  .على درجتین التقاضي
                                                             

، ص 2005حسین طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة الجزائر  –12
110.  

ص  2005لمعارضة والاستئناف، دار الفكر الجامعي الاسكندریة، محمد صالح العادلي، الطعن في الأحكام ا –2
134.  

  .178بشیر بلعید، القواعد الاجرائیة أمام المحاكم والمجالس القضائیة، دار البحث، الجزائر ص  –3
عة نبیل إسماعیل عمر، نطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار الجام –4

  .07ص  1999الجدیدة، الاسكندریة 
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وبذلك یعد الاستئناف ضمانا كبیراً للخصوم كونه یمنح لهم فرصة أخرى الإبداء وجهات 
  .النظر المختلفة على هیئات جدیدة

حكم یكون محل شكوى من الطاعن كما أنه الوسیلة الفنیة التي یتم بمقتضاها الطعن في 
  1.5قصد إصلاح القضاء الوارد بهذا الحكم

  شروط الاستئناف : الفرع الثاني
تمنع من وجود محطات تشابه بین الطعن  مجلس الإستئناف العسكري،لاإن خصوصیة 

والمتمثلة في شروط قبول إجراء الطعن أمام القضاء العسكري والقضاء العادي بالإستئناف 
بالحكم المستأنف وبصفة مجلس الإستئناف العسكري والتي تتعلق عموما بالإستئناف أمام 

جراءاتهكما تتعلق بمیعاد الإستئناف الحق في الطعن بالإستئناف الذي یملك المستأنف    .وإ
على قبول الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة بالتالي یتوقف و 

  :فيتتمثل مجموعة من الشروط 
  الموضوعیةالشروط :أولا

وفي المستأنف حتى یكون وهي تلك الشروط الواجب توفرها في الحكم محل الطعن 
  .وهذا ما سنوضحهالإستئناف مقبولا قانونیا 

  :الحكم المستأنف- 1- 
المعدل والمتمم مكرر من قانون القضاء العسكري 179 طبقا لما ورد في نص المادة

إستئناف الأحكام الصادرة عن علق المشرع الجزائري قابلیة  14-18بموجب القانون 
على مجموعة من الضوابط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المحاكم العسكریة 

عمالا  لیس كل بالنصوص القانونیة المتعلقة بالإستئناف أمام القضاء العادي الجزائیة،وإ
  2.1للإستئنافعسكریة قابلة الأحكام الصادرة عن المحاكم ال

                                                             
  .129نبیل إسماعیل عمر ، أصول المرافعات المدنیة والاداریة، المرجع السابق ص  –1
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للطعن بالإستئناف،یجدر بالإشارة إلى مواكبة قبل التعرض إلى الأحكام القابلة       
على درجتین في المواد المشرع لإعلان المشرع الدستوري لوجوبیة ضمان مبدأ التقاضي 

 07-17بموجب القانون و إصلاح محكمة الجنایات  160الجزائیة بمقتضى المادة 
قابلیة إستئناف الحكم الجنائي،من خلال والذي ترتب عنه  2017ماي  27المؤرخ في 

دون استثناء مهما كان الإستئناف في كل الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكریة إقرار 
  .مقیدا ذلك بجملة من الشروطنوع الجریمة،جنایة،جنحة ومخالفة 

  :للإستئناف في مواد الجنح والمخالفاتالأحكام القابلة - 
في مواد الجنح من قانون الإجراءات الجزائیة،لیس كل الأحكام  416للمادة طبقا   

  :الإستئناف علىوالمخالفات قابلة للإستئناف حیث یرد 
دج  20.000القاضیة بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز على الأحكام : في مواد الجنح

إلى دج بالنسبة للشخص الطبیعي،إضافة  100.000 بالنسبة للشخص الطبیعي و
  .الأحكام القاضیة بالبراءة

بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة على الأحكام القاضیة : في مواد المخالفات
  .بوقف التنفیذ

  .والغیابیةكما یكون الإستئناف في مواد الجنح والمخالفات في الأحكام الحضوریة       
  :الحضوریةالأحكام  - أ- 

نهایة المحاكمة یصدر في بصفة عامة على أنه ذلك الحكم الذي یعرف الحكم الحضوري 
الحكم حضوریا حضور المتهم ویكفي لإعتبار ،1حضور المتهم جمیع جلسات المرافعةمع 

الموجهة له،ویتبع بشرط أن یبدي المتهم دفاعه لمواجهة التهمة المرافعة لبعض جلسات 
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  .210التوزیع،الجزائر،ص 
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المرافعة لا ینفي الوصف المتهم عن حضور بعض الجلسات أثناء ذلك أن تخلف 
  1.المتهم إستطاع الإطلاع علیه والدفاع عن نفسهالحضوري عن الحكم مادام أن 

الطلیق والتي على الحالات التي یكون الحكم حضوریا على المتهم إضافة          
والمتمثلة في المتهم الذي یجیب على من قانون الإجراءات الجزائیة  347حددتها المادة 

یرفض الإجابة رغم حضوره اسمه ویغادر بمحض إرادته قاعة الجلسات،المتهم الذي نداء 
یمتنع عن الحضور،وأخیرا الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الجلسة أو یقرر التخلف 

  .باختیاره عن حضور الجلسات التي تؤجل إلیها الدعوى
  

على ذلك ورد في قانون القضاء العسكري أحكام خاصة لا مثیل لها أمام علاوة         
  2:العادي تضفي صفة الحضوریة على الحكم والتي تنحصر فیما یليالقضاء 

وتخلف عن الحضور دون تقدیم عذر صحیح مقبول إذا تم تبلیغ المتهم تبلیغا صحیحا -
  .المحكمة المدعو للحضور أمامهامن طرف 

أثناء الجلسة الحبس أو رئیس بإیداع المتهم الذي شوش أوسبب الضجیج أمر الفي حالة -
ختام المحاكمة،وفي هذه الحالة یواصل الرئیس وضعه في حراسة القوة العمومیة إلى غایة 

  .كما لو كان المتهم حاضرفي المرافعة 
مكرر  141استحدثها المشرع الجزائري بموجب المادة أما الحالة الأخیرة فقد         

صفة الحضوریة على والتي تضفي  14-18من القانون  22المستحدثة بموجب المادة 
حالته الصحیة واستحال تأجیل القضیة الأحكام التي تغیب عن حضورها المتهم بسبب 

النیابة العامة الجلسة برفقة أمین ضابط وبحضور ممثل وفي هذه الحالة یقوم رئیس 
  3.ذلك محضرعن  ویحررباستجاب المتهم أینما وجد 
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وسع من نطاق الأحكام الحضوریة الصادرة یتبین مما تقدم ان المشرع الجزائري          
أمام وذكرنا أكثر من حالة یكون فیها الحكم حضوري عن المحاكم العسكریة حیث سبق 

  .المحاكم العادیةالمحكمة العسكریة ولا یعتبره المشرع كذلك امام 
  :الحكم الغیابي- ب- 

هو ذلك الحكم الذي صدر في حق المتهم الذي كلف بالحضور تكلیفا الحكم الغیابي 
  .عن الحضورلم یسلم له التكلیف بالحضور او قدم عذرا مقبول لتخلفه صحیحا والذي 

  :تبث فیهما المحمة العسكریة غیابیاحدد قانون القضاء العسكري حالتین 
المتهم ورقة التكیف بالحضور شخصیا على الرغم من صحة عدم استلام  :الحالة الأولى

  1.التكلیف بالحضور
في الیوم تخلف المتهم المتابع بمخالفة والمكلف بالحضور عن الحضور : الحالة الثانیة

  2.في ورقة التكلیفوالساعة المحددین 
  
  :الأحكام القابلة للإستئناف في مواد الجنایات- 

أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في إلى تطبیق  1مكرر  179المادة أحالت          
نص خاص الأحكام القابلة للإستئناف أمام مجلس الإستئناف العسكري،ما لم یوجد تحدید 

الجنایات تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة في مواد من ثم . یتعارض مع ذلك
أمام المحكمة الجنائیة قابلة للإستئناف طبقا لشروط استئناف الحكم الجنائي 

المعدل والمتمم مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  322الإستئنافیة،فتطبیقا للمادة 
القابلة للإستئناف في مواد الجنایات هي الأحكام الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة 

  3.الحضوریة فقط
  :المستأنفصفة - 2- 
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القانون حق إستىناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ویراد بها الأشخاص الذین خول لهم 
  :حصرهم فیما یليالعسكریة والذین یكمن 

  :المتهم- 
 الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائیة، قصد معاقبته عن الجریمة المرتكبةوهو 

أو محرضا،في أي مرحلة والمنسوبة إلیه، وذلك بوصفه إما فاعلا أو شریكا أو متدخلا 
  1.علیه نهائیامن مراحل الدعوى ما دام لم یصبح الحكم 

المشرع الجزائري المتهم الحق في الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن خول     
والتي نصت في فقرتها  14-18من القانون  141من خلال المادة العسكریة المحاكم 

من حقه ان بعد أن یصدر الرئیس الحكم ینبه المحكوم علیه بأنه "الأخیرة على ما یلي 
التي تلزم كاتب الضبط بتلاوة  145یرفع إستئناف ویذكر أجل الإستئناف،وفي المادة 

المقررة قانونا وینبهه على حقه في الطعن بالإستئناف ضمن المواعید الحكم الصادر 
  .حالة مخالفة هذا الإجراءویدون ذلك في محضر مع ترتیب البطلان على 

  :النیابة العامة-
یصرح على حق النیابة العامة في لم یرد نص في قانون القضاء العسكري      

المادة العسكریة،حیث إكتفى المشرع بنص الإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة 
العسكري والنائب من قانون القضاء العسكري والتي تخول وكیل الجمهوریة  2الفقرة  68

مكرر  322الدعوى العمومیة،مایحیل إلى تطبیق المادة العام العسكري الحق في تحریك 
على حق النیابة العامة في من قانون الإجراءات الجزائیة التي صرحت  417والمادة  1

  .الإستئناف
یعود الحق "من قانون القضاء العسكري  1الفقرة  68في نص المادة  ذلكوما یؤكد     

النص ،فمفاد هذا " الوطنيفي تحریك الدعوى العمومیة في كل الحالات إلى وزیر الدفاع 

                                                             
الجزائیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق سعید حمیدان، جامعة ذاوي عید الله، الطعن بطریق الإستئناف في المادة 1

 .33ص , 2016الجزائر، 
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یثور وفي هذا الصدد  1.طرف أصلي في الخصومةالقانوني أن وزیر الدفاع الوطني هو 
وذلك أن تساؤل في ذهننا حول حق وزیر الدفاع الوطني في استئناف الأحكام العسكریة 

بالإستئناف إلا كونه طرف في الدعوى یجعله من الأشخاص الذین لهم الحق في الطعن 
  .نص قانوني صریح یتعارض مع مبدأ الشرعیة الإجرائیةأن اعتباره كذلك في غیاب 

  
  الشروط الإجرائیة: ثانیا

ذكرها آنفا، اشترط المشرع الجزائري إلى جانب الشروط الموضوعیة التي سبق       
مقبولا من حیث الإجراءات والتي تتعلق بمیعاد المستأنف شروط شكلیة تجعل الحكم 

جراءات رفعه   .الإستئناف وإ
  :میعاد الإستىناف- 1- 

أن رئیس من قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم  141المادة ورد في نص       
في القانون ذاته،إلا أن المحكمة یذكر المتهم في حقه في الإستئناف في المواعید المحددة 

لم تتعرض إلى آجال الإستئناف مایحیل إلى تطبیق النصوص الواردة في ذات القانون 
  .جراءات الجزائريعلیها في قانون الإالقواعد العامة المنصوص 

من قانون الإجراءات الجزائیة یرفع الإستىناف في الأحكام  419فحسب نص المادة       
في الحكم ،تسري من تاریخ النطق 10في میعاد عشرة أیام الصادرة عن الأحكام العسكریة 

انتهاء إعتباري حضوري او غیابي أو ابتداءا من تاریخ او من تاریخ التبلیغ إذا كان الحكم 
  2.مهلة المعارضة

الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة،أضاف المشرع  418وطبقا للمادة      
ایام  5الخصوم في حالة ما استأنف أحدهم في المیعاد المقرر،مهلة الجزائري لباقي 

                                                             
  .132صلاح الدین جبار ، المرجع السابق ، ص 1
  .319ص ,  2014الجزائر ، محمد حزیط ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،الطبعة التاسعة ، دار ھومة، 2
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بشهرین المستأنف النائب العام فقد مدد المشرع میعاد الإستئناف للإستئناف،أما إذا كان 
  1.تحتسب ابتداءا من تاریخ النطق بالحكم

الطعن بالإستئناف في زمن الحرب أن المشرع لم یخفض من میعاد كما یلاحظ      
على المشرع ان یتدارك الأمر بمراعاة في هذا الصدد 2بالنقض،مثلما فعل بالنسبة للطعن 

الإستئناف  الإستثنائي من خلال تقلیص آجال للإستئناف أمام مجلسهذا الظرف 
  .العسكري

  
  :ت الإستئناف إجراءا-2

الجزائیة في تنظیم إلى تطبیق أحكام قانون الإجراءات  1/ 179أحالت المادة      
العسكریة، ما لم یوجد نص خاص في قانون إجراءات الطعن بالإستئناف أمام المحاكم 

  .القضاء العسكري
بإجراءات الإستئناف، وعلیه إن بالتمعن في نصوص القضاء العسكري یتعلق       

أمام مجالس الإستئناف العسكري هي ذات الإجراءات المتبعة إجراءات تقریر الإستئناف 
  .الجنائیةالمجالس القضائیة والمحاكم الإستئنافیة أمام 

من قانون الإجراءات الجزائیة یسجل الإستئناف  420حسب مقتضیات المادة       
ضبط المحكمة العسكریة التي ي على مستوى أمانة بموجب تصریح شفهي أو كتاب

،ثم یرفع أمام مجلس الإستئناف العسكري، یوقع تقریر أصدرت الحكم المطعون فیه
أو من یفوضه في التوقیع،وفي حالة عدم نفسه ومحامیه الإستئناف ومن المستأنف 

  3.المستأنف التوقیع ینوه ذلك من طرف الكاتبإمكانیة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم,  419المادة 1
  .ن قانون القضاء العسكريم 3/ 181المادة 2
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل ,  1966یونیو سنة  8الصادر بتاریخ  66- 155أمر رقم  421المادة 3

  .48،الجریدة الرسمیة، العدد والمتمم 
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ضبط المحبوس أن یقرر إستئنافه على مستوى كاتب كما أنه یجوز للمتهم        
من الإداري،یتولى رئیس المؤسسة العسكریة إرسال نسخة المستأنف، وتحت طائلة العقاب 

التي أصدرت الحكم ساعة إلى أمانة ضبط المحكمة العسكریة  24هذا التقریر في أجل 
  1.المطعون فیه

  
  آثار الإستئناف: المطلب الثاني 

المخول لهم ذلك قانونا استئنافه في الحكم یترتب عن ذلك بعد أن یسجل أحد الأطراف 
لملف القضیة امام أثرین هما الأثر الموقف لتنفیذ الحكم، اما الثاني فهو الأثر الناقل 

المعارضة،في أن المعرضة تنظر امام نفس المجلس القضائي، ویتمیز الإستئناف عن 
نما التي أصدرت الحكم الغیابي، المحكمة  أما الإستئناف فلا ینظر أمام نفس المحكمة وإ

  .وهو المجلس القضائيأمام الدرجة الأعلى 
وهو ما یفرزه إجراء أنه لا تنفذ الأحكام إلا إذا كانت نهائیة، إن المبدأ والأصل العام 

لا سواء عند تنفیذ الحكم المستأنف یصبح مستحیالطعن بطریق الإستئناف، بحیث أن 
وتسري هذه 2للإستئناف،أو أثناء سریان المهلة القانونیة المقررة قانونا التقریر بالإستئناف 
یوقف لحین صفة المستأنف، وبناءا على ذلك فإن تنفیذ الحكم الجزائي القاعدة مهما كانت 

  3.الفصل من الجهة المستأنف لدیها
في قانون القضاء المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أثر الطعن بالإستئناف بإعتبار أن  و 

عن المحاكم العسكریة نفس الآثار العسكري ،یترتب عن إستئناف الأحكام الصادرة 
  .الأحكام الصادرة عن المحاكم العادیةالمترتبة عن إستئناف 

  

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 422المادة 1
، الطبعة العاشرة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة أحمد فتحي سرور ، 2

  ..2012.مصر
  .2019ھومة، الجزائر، الجزء الثاني، دار عبد الله أوھایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، 3
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  الأثر الموقف: الفرع الأول
الآثار عن تقریر حق الإستئناف أمام مجلس الإستىناف العسكري وقف تنفیذ یترتب     

العسكریة،ویراد بهذا عدم تنفیذ الحكم المترتبة عن الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة 
لى غایة فصل مجلس الإستىناف الإبتدائي طیلة  العسكري في المهلة المقررة للإستئناف وإ

او وقف التنفیذ او الإعفاء من العقوبة باستثناء الأحكام التي قضت بالبراءة 1الإستىناف،
القاضیة بعقوبة ،وكذا الأحكام 2مؤقتاعنها إطلاق سراح المتهم المحبوس والتي یترتب 

كما ان میعاد الإستئناف المتعلق 3الأمربالإیداع، سالبة للحریة في جنایة أو في جنحة مع 
  4.في شهرین لا یؤثر على تنفیذ الحكم الإبتدائيالعام والمتمثل بالناىب 

  
  الأثر الناقل: الفرع الثاني

الناقل ناقل،ومفاد الأثر أثر العسكري المستأنف أمام مجلس الإستئناف یكون الحكم       
ومراجعة الحكم المستأنف في حدود هو نقل الدعوى إلى جهة قضائیة أعلى درجة لفحص 

جهة الإستئناف مقیدة بالوقائع المعروضة على ،فتكون 5االمستأنفتقریر الإستئناف وصفة 
والتوسع في أن إثارة جهة الإستئناف لطلبات جدیدة الأولى والحكمة في ذلك هي الدرجة 

  6.نطاق الوقائع یؤدي إلى الإضرار بمركز المتهم
العسكریة عن یختلف الإستئناف في الأحكام الجنائیة الصادرة عن المحكمة        

المحكمة،إذ أن مجلس الإستئناف الإستئناف في مواد الجنح والمخالفات الصادرة عن ذات 
الموضوعیة والقانونیة لها من جدید في كل العناصر العسكري یعید الفصل في القضیة 

لا بالتأیید ولا بالإلغاء ولا بالتعدیل على سبیل دون التطرق إلى الحكم الجنائي المستأنف 
                                                             

  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 425المادة 1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 365المادة 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1/ 322المادة 3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 357المادة 4
و السیاسیة ، جامعة الوادي ، محكمة الجنایات ، مجلة العلوم القانونیة عمارة عبد الحمید، الأثر الناقل لإستئناف حكم 5

  .2019, 02العدد ,   10المجلد ,  الجزائر ، سبتمبر ،
  .2006دار مقارنة،دار ھومة، الجزائر، علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، 6
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المجلس في القضیة كأن لم یكن وجود ، بتعبیر آخر ینظر 1الجنایات الإستئنافیةة محكم
أنه في حین  2المستأنف،ویصدر قرارا منفصلا تمام عن الحكم المستأنف،للحكم الجنائي 

الحالة التي كانت یترتب عن الإستئناف في مواد الجنح والمخالفات إلى نقل الدعوى في 
العسكري الذي یتصدى للحكم علیها أمام المحكمة العسكریة أمام مجلس الإستئناف 

  3.أو الإلغاء أو التعدیلالمستأنف بالتأیید 
الإستئناف العسكري مقید بقاعدة عدم الإساءة وتجدر الإشارة إلى أن مجلس          

باقي الخصوم، على خلاف ناف والإضرار بالمتهم المستأنف بشرط أن یكون عدم إستئ
تسقط هذه القاعدة حیث للمجلس الحریة التامة في إتخاذ ذلك إذا استأنفت النیابة العامة 
  4.قراره وذلك أیا كان نوع الجریمة

على مصیر الأشیاء المحجوزة والمصادرة بمقتضى وأخیرا نشیر أنه لا أثر للإستئناف     
تبقى محجوزة إلى غایة صدور قرار مجلس الإستئناف حكم المحكمة العسكریة، والتي 

یمكن تقدیم طلب بموجب والذي یقرر في مصیرها، وفي حالة عدم الفصل فیها العسكري 
المشرع جهة قضائیة عسكریة نظرت في القضیة،هذا ما نص علیه عریضة إلى آخر 

  .من قانون القضاء العسكري 169بصریح المادة 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 7مكرر  322المادة 1
مجلة العلوم عباسة الطاھر،إستئناف الحكم الجزائي في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، عمران نصر الدین، 2
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  :ملخص الفصل الأول

تعرضت في هذا الفصل إلى طرق الطعن في العادیة،والتي تتمثل في المعارضة 
  .والإستئناف،ودرستها وفق قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائیة

فالمعرضة هي طریق طعن عادي أجازه المشرع ضد الأحكام والقرارات الصادرة غیابیا، 
وبالرجوع إلى قانون القضاء العسكري نجد .هیلجأ إلیها كل منهم صدر علیه حكم في غیبت

أنه،تطبق أمام المحاكم العسكریة بخصوص الحكم الغیابي والمعارضة أحكام قانون 
  .الإجراءات الجزائیة،مع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكري

وبالتالي المعارضة في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكریة لا تجوز إلا ضمن 
من قانون القضاء العسكري،ویترتب على  199وص علیها في المادة الشروط المنص

المعارضة أثران،الأول أن المعارضة توقف تنفیذ الحكم الغیابي المعارض فیه،والثاني 
عادة الخصومة أمام المحكمة   إلغاء ما قضي به في الحكم الغیابي وإ

ي الأحكام العسكریة أما بالنسبة للإستئناف،فقد طبق كطریق من طرق الطعن العادیة ف
المعدل والمتمم لقانون القضاء العسكري،حیث یخول هذا  14-18منذ صدور القانون 

الإجراء من إعادة النظر من جدید في موضوع الدعوى،أمام جهة قضائیة أعلى 
درجة،وتكون الأحكام الصادرة عن الأحكام العسكریة قابلة للإستئناف ضمن الشروط 

نصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة،وتطبق هذه القواعد والآجال والإجراءات الم
والإجراءات المقررة للمحكمة العسكریة أمام مجلس الإستئناف العسكري،حیث حددت 

 322والمادة,)بالنسبة للجنح والمخالفات(من قانون الإجراءات الجزائیة 417المادة 
لذین یجوز لهم الإستئناف الأطراف ال,)بالنسبة للجنایات(من القانون نفسه 1مكرر

  .وهم،المتهم ووكیل الجمهوریة والنائب العام
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وبالنسبة لإستئناف الحكم المتعلق بطلب الإفراج المؤقت فإن إستئنافه یكون طبقا لما 
وبالتالي یترتب على .من قانون الٱجراءات الجزائیة 130إلى  128تنص علیه المواد من 

 .للاستئناف، وأثر ناقل لهالاستئناف أثران هامان، أثر موقف 

  
  
  



       
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثاني
في الأحكام طرق الطعن غیر العادیة 

  العسكریة
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 22المؤرخ في  71- 28إن قانون القضاء العسكري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  

قد نص على إمكانیة الطعن بالنقض ضد مجموع الأحكام الصادرة  14-18أبریل المعدل بالقانون 
 . ف المحاكم العسكریةفي الموضوع من طر 

ومن أجل مطابقة الجهات القضائیة العسكریة للهیئات القضائیة المدنیة ولحفظ حقوق      
جراءات أكثر سرعة من تلك  لدى جهات القانون العام  المتبعةالمتقاضین التي تخضع لشكلیات وإ

ة المطلقة في من جهة أخرى، لم ینهى المشرع على محاكم عسكریة خاصة بالنقض بل ترك السلط
ذلك للمحكمة العلیا فالجهات القضائیة العسكریة تخلص بتشخیص اجتهاد قضائي خاص بها 

 .وتحافظ في نفس الوقت على الطابع الخاص للعدالة العسكریة
ن مسلك المشرع العسكریة بالنسبة لطرق الطعن غیر العادیة قد عالج الموضوع بنفس الترتیبات  وإ

امة وهي الطعن لصالح الأطراف والطعن لصالح القانون والتماس إعادة المعروفة في الشریعة الع
 .النظر

وهذه الطرق المختلفة تهدف إما إلى إعادة النظر في مدى قانونیة حكم المحكمة العسكریة 
ما  نظراً لظهور معطیات جدیدة وتختص بالنظر فیها المحكمة العلیا، وتبعاً لما المحاكمة لإعادة وإ

ذا الفصل طرق الطعن غیر العادیة حیث قسمنا الفصل لثلاث مباحث لكل سبق سندرس في ه
  .مبحث مطلبین

  
  العسكریةالطعن بالنقض لصالح الأطراف في الأحكام : المبحث الأول 
  العسكریةالطعن بالنقض لصالح القانون في الأحكام : المبحث الثاني
 إلتماس إعادة النظر في الأحكام العسكریة: المبحث الثالث
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  العسكریةالطعن بالنقض لصالح الأطراف في الأحكام :المبحث الأول
ع نصت على جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس .ق.ق 180بمقتضى المادة 

 .الاستئناف العسكریة وأحكام المحاكم العسكریة أمام المحكمة العلیا
ء العادي، فإنها  تخضع لرقابة واحدة و موحدة إذا كانت المحاكم العسكریة متنقلة عن جهات القضا

على مستوى المحكمة العلیا، وهذا یؤدي إلى وحدة تفسر القانون الجزائي الجزائري، إذ لا یمكن 
ضمان ذلك إلا عن طریق جهة قضائیة  وطنیة وحیدة والتي تسهر إلى جانب ذلك على تطبیق 

كأصل عام، لذلك سوف نتطرق إلى مفهوم القانون فهي تختص بالنظر في القانون دون الوقائع 
 .وأشخاص من الطعن بالنقض في المطلب الأول وأوجه وآثار الطعن بالنقض في المطلب الثاني

 مفهوم الطعن بالنقض :المطلب الأول
الذین یحق لهم الطعن  بالنقض سوف نتناول في هذا المطلب تعریف الطعن بالنقض والأشخاص 

 .حاكم العسكریةفي الأحكام الصادرة عن الم
  بالنقضتعریف الطعن :الفرع الأول

 :التعریف الفقهي 
لقد اختلف الفقهاء حول تعریف الطعن بالنقض حیث عرف على أنه طریق غیر عادي من طرق 
الطعن في الحكم الجنائي یقتضي عرضه على محكمة علیا واحدة لمراجعته من ناحیة صحة 

 1.إلیهاتي انتهى إجراءات نظر الدعوى وقانونیة النتائج ال
وعرف أیضا على أنه طریق ابتغى تحقیق نوع من الاشراف على تطبیق القانون وتفسیره، لیؤدي 
ن كان الأصل أن الأحكام التي تصدرها  إلى توحید المبادئ القانونیة التي تطبقها المحاكم، لأنه وإ

یز الطعن بالنقض على محكمة بید أنها ذات أثر أدبي یجعل القضاء یهتدي بها في أحكامه، ویتم
الاستئناف بأنه یقتصر على فحص سلامة الحكم من الناحیة العملیة بإعمال القانون إعمالا 

 2.منطوقهصحیحا على وقائع الدعوى التي أنبتها ما دام لا یتعارض في أسبابه مع 
ي ولیست كل مخالفة تجیز الطعن حیث اشترط القانون شروطاً محددة لقبول على سبیل الخصم ف

 3.القانون

                                                             
 .200،ص2006جلال ثروت،أصول الإجراءات الجزائیة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،1

 .812ص,1996حسن صادق المرصفاوي،أصول الإجراءات الجنائیة،منشأة المعارف،الإسكندریة،2
 .145محمد صبحي،نجم،المرجع السابق،ص 3
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وعرف على أنه وسیلة إجرائیة خلقها المشرع كي یفسح الطریق من خلالها لصاحب المصلحة من 
الخصوم في عرض مظالمة عن حكم ألحق به ضررا على محكمة قاصداً بذلك إلغاء أو تعدیله، 
 نجوم فكرة الطعن لمسرح النزاع على جهة قضائیة الاصلاح الحكم المطعون علیه، وتنقیته من
الشوائب والطعن بالنقض هو طریق من طرق الطعن العادیة ویهدف إلى سلامة تطبیق القانون 
وتوحید تفسیره، لا فرق في ذلك بین القانون الموضوعي والاجرائي ویمتاز بأنه لا یفصل في 
الخصومة من جدید ولا یعید النظر فیها بل ینشئ خصومه جدیدة تتوقف علیها إثارة عیوب معینة 

 1.كم المطعون فیه خلال مدة معینة ووفق إجراءات معینةفي الح
 : التعریف القانوني -
إن الطعن بالنقض طریق من الطرق غیر العادیة یهدف إلى مطابقة الحكم أو القرار مع       

یتعلق بالقواعد الموضوعیة التي طبقت على قواعد الدعوى أو القواعد الاجرائیة  سواء ماالقانون 
ذا تبین للمحكمة العلیا مخالفة حكم أو قرار للقانون في الشق الاجرائیة أو التي استند علی ها، وإ

 2.الموضوعي فإنها تنقضه، وترفض الطعن في حالة مطابقة الحكم أو القرار للقانون
المحكمة العلیا هي " على أنه  1996من التعدیل الدستوري عام  152حیث جاء في المادة 

لمحاكم القضائیة المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها المقومة لأعمال المجالس وا
 3".وسیرها

 أشخاص الطعن بالنقض:الفرع الثاني

هم للا یجوز لأي شخص بأن یباشر الطعن بالنقض لذلك یجدر أن تحدد الأطراف الذین یحق 
 .الصادرة عن المحاكم العسكریة  ضدا لأحكامالطعن بالنقض 

دة في قانون القضاء العسكري یتصدر هؤلاء الأطراف السید وزیر فالرجوع الى النصوص الوار 
 :ع التي تنص على مایلي.ق.الفقرة الأولى ق 68الدفاع الوطني، وذلك طبقا لما جاء في المادة 

                                                             
ص ,2003محمد علي كیك،رقابة محكمة النقض على تسبیب الأحكام الجنائیة،مكتبة الاشعاع،الطبعة الأولى،الاسكندریة،1

210. 
 .236ص,2010,عبد الرحمان خلفي،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،دار الهدى،الجزائر2
 .1996من التعدیل الدستوري  152المادة 3
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إن الحق في تحریك الدعوى العمومیة یعود في جمیع الأحوال إلى وزیر الدفاع وبهذا المعنى 
في الدعوى، وبالتالي یحق له الطعن بالنقض في الأحكام الصریح فإنه یتمتع بصفة الطرف 

 .الصادرة عن المحاكم العسكریة

أما في الفقرة الثانیة من نفس المادة، فقد خولت السید الوكیل العسكري للجمهوریة ممارسة       
 68/2.1هذا الحق، تحت سلطة وزیر الدفاع الوطني وذلك طبقا لنص المادة 

أم مدنیین، فقد جاء  عسكریینكانوا اف الطعن أیضاً المحكوم علیهم سواء كما یعد من أطر       
تنظم المحاكم العسكریة الدائمة في المخالفات الخاصة " لیشملهم بقولها  25/01نص المادة 

بالنظام العسكري والمنصوص علیها في الكتاب الثالث الواردة بعده فیحال إلیها كل فاعل أصلي 
 2"رك آخر وكل شریك في الجریمة سواء كان عسكریاً أم لا للجریمة وكل فاعل مشت

أي أن المحكوم علیه من طرف المحكمة العسكریة سواء كان عسكریا أم مدنیا فاعلاً أصلیا أم      
فاعلا معنویا أم شریكاً  فعلیاً أو حكمیاً یحق له أن یطغى بالنقض في حكم المحكمة العسكریة 

 .الصادرة ضده

ذلك إلى محامي المتهم أو وكیله المفوض عنه بتوكیل خاص ینوب عنه في كما یحق ك     
مة حتى بالنسبة للأولیاء أو ز مباشرة إجراءات الطعن ضد حكم المحكمة العسكریة وهذه السلطة لا

 3.أقرباء المدعي بالنقض

  أوجه وآثار الطعن بالنقض:المطلب الثاني

فیه، یتاح للمحكوم علیه والنیابة العامة العسكریة بعد صدور الحكم المراد الطعن بالنقض         
أیام للطعن بالنقض فیه وهذا خلال فترة السلم  ما یجعلنا نتناول في هذا المطلب أوجه  8أجل 

  .الطعن بالنقض وآثاره

  

 
                                                             

 .128لسابق،ص صلاح الدین جبار،المرجع ا1
 .قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم 25/1المادة 2
كرید محمد صالح،طالبي حلیمة،الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم العسكریة في التشریع الجزائري،مقال منشور في مجلة 3

 .379جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر،ص , 16البحوث والدراسات الإنسانیة،العدد 
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 أوجه الطعن بالنقض:الفرع الأول

دعي في من أجل الوصول إلى نقض الحكم أو القرار المطعون ضده، یجب على الم       
النقض أن یقدم مذكرة كتابیة تتضمن وسیلة أو عدة وسائل للنقض، كما یمكن أن تشیر الغرفة 

یمكن أن تتضمن وسائل النقض غلط في الوقائع،  ولاالوسائل ه الجنائیة من تلقاء نفسها إحدى هذ
ل أو مجرد الغلط المادي، القابل للتصحیح من قاضي الموضوع، بل یجب أن تكون هذه الوسائ

ر، والتي و مرتكزة أو قائمة حول خطأ في القانون ویمكن أن تأخذ هذه المخالفة عدة أشكال أو ص
 .یطلق علیها حالات الطعن بالنقض

رادة في القانون على سبیل الحصر، إذا توفر شرط منها أو أكثر         فأوجه الطعن هي شروط وإ
ائیة، جاز للمتضرر من ذلك الحكم في الحكم أو القرار النهائي الصادر عن جهة قضائیة جز 

 1.الطعن فیه بالنقض أمام المحكمة العلیا لتصویب ذلك الحكم أو القرار

تطبیق أحكام قانون أنه یتممن قانون القضاء العسكري  180مادة ال خلال نصمن وقد عرفنا      
حیث أحال  الاجراءات الجزائیة فیما یخص الطعن ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة،

یجوز في كل وقت الطعن في الاحكام الصادرة عن " صراحة على القانون المذكور أعلاه بقوله 
المحاكم العسكریة أمام المجلس الأعلى في نطاق القضایا والشروط المنصوص علیها في المادة 

 2"وما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة  495

ئیة نجد أن الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا لا یكون جائزاً فبالرجوع إلى قانون الاجراءات الجزا
 : إلا في

في قرارا غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن  -
 .مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة القاضي أن یعدلها

ي آخر درجة في في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع ف -
مواد الجنایات والجنح أو المقضي فیها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السیر 

 .في الدعوى العمومیة

                                                             
 .130ارش، المرجع السابق، صسلیمان ب – 1
 .قانون القضاء العسكري 180المادة  – 2
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في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم  -
 .استئنافه

وضوع في آخر درجة في في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الم -
 1.مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة بوقف التنفیذ

ذا كانت هذه هي الحالات التي یجوز فیها بصورة عامة الطعن بالنقض من طرف المتهم أو       وإ
وكیله، أو من طرف وكیل الجمهوریة العسكري، فإن هناك أحكام أخرى لا یجوز فیها الطعن 

 : النقض إلا إذا تزامنت مع الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الموضوع وهيب

 2.قرارات غرفة الاتهام العسكریة -

 3.بعیب في الشكلالمشویة الأحكام  -

 4.تشكیل غیر قانوني للمحكمة العسكریة -

ه ومن ثم لا بد أن نستعرض أوجه الطعن الواردة في قانون الإجراءات مع الاشارة إلى الأوج      
 .التي لا تعتمد بالنسبة لأحكام المحاكم العسكریة

لا یجوز " من قانون الاجراءات الجزائیة أوجه الطعن، بقولها  500فقد حددت المادة            
 .الطعن بالنقض الى على أحد الأوجه الآتیةنى أن یب

 .عدم الاختصاص -1

 .تجاوز السلطة -2

 . مخالفة قواعد جوهریة في الاجراءات -3

 .و قصور الاسبابانعدام أ -4

 .إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة -5

                                                             
 .، قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم495المادة  –1
 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون  127/2المادة  –2
 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون )  150/151( المادتان  –3
 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون )  9 -8 -7 -6 - 5(  المواد –4
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تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما قضى  -6
 .به الحكم نفسه أو القرار

 .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه -7

 .إنعدام الأساس القانوني -8

 1...."ن تثیر من تلقاء نفسها لأوجه السابقة الذكر ویجوز للمحكمة العلیا أ

 : حسب الترتیب المواليفي الأحكام العسكریة وسوف نعالج أوجه الطعن بالنقض 

 :عدم الاختصاص-1

إن تعریف الاختصاص بإعتباره أحد أوجه الطعن بالنقض لا یثیر أیة صعوبة یتعین        
دد عیب الاختصاص  فیما بموجب قواعد التصدي لها بالتحلیل أو الدراسة، ونكون بص

 الاختصاص النوعي أو المحلي أو الاقلیمي 

 "خرق القانون " وعدم الاختصاص هو وسیلة للنقض مستقلة ومتمیزة عن 

ولما كان الاختصاص سواء المكاني أو الشخصي أو النوعي من النظام العام، فإن القاعدة العامة 
یجوز التمسك به في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ، كما في ذلك هي أن الدفع بعدم الاختصاص 

 یجوز 

 21.للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

غیر أنه أمام القضاء العسكري لا یجوز للمتهم وكل طرف في الدعوى أن یدفع للمرة الأولى أمام 
من الفقرة  150المحكمة العلیا بعدم اختصاص المحكمة العسكریة لأن الفقرة الثالثة من المادة 

الثالثة من قانون القضاء العسكري توجب في هذا الشأن أن تقدم لدى المحكمة العسكریة طلبات 
لا سقكتابیة قبل البدء في المرافعات و  ط الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص وأصبح غیر إ

 3.2مقبول كوجه من أوجه الطعن بالنقض

                                                             
 .، قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم500المادة  -  1
 .81، ص2، العدد1992المجلة القضائیة  - 4561، ملف 27/03/88قرار المجلس الأعلى بتاریخ  –2
 .119صلاح الدین جبار، المرجع السابق، ص  -3
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  :إلیها ما یلي الفقرة المشارفقد جاء في 

إن الدفوع المتعلقة بتشكیل المحكمة العسكریة أو بصفة رفع الدعوى إلیها یجب أن تقدم لهذه " 
لا تكون غیر مقبولة ، وتبث المحمة في  الأخیرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإ

 1.3بإحالة القضیة إذا لزم الأمر ذلكر الحال في هذه الدفوع بموجب حكم واحد، وتأم

اء علیه فإن الطرف المستفید من نقص الحكم الصادر عن المحكمة العسكریة والذي أسس وبن
طلب نقص الحكم الصادر عن المحكمة العسكریة والذي أسس طلب نقض ذلك الحكم على أساس 

 4. 2عدم اختصاص المحكمة العسكریة

ه، وذلك قبل البدء في یجب أن یكون قد قدم مذكرة دفاع إلى المحكمة العسكریة یثیر فیها هذا الوج
لا كان طعنه مرفوضاً من طرف المحكمة العلیا  .المرافعة في الموضوع، وإ

ویعتبر هذا استثناء من القاعدة العامة التي تجعل الاختصاص من النظام العام وخرقها یتولد عنها 
 .البطلان المطلق

ي على كل الاختصاص وبما أن قانون القضاء العسكري هو قانون خاص ، فإن قواعده تسر      
الذین یطبق بشأنهم قانون القضاء العسكري ویحاكمون أمام الجهات القضائیة العسكریة، وهذا 

 1" 3العام الخاص یقید"  إهمالا للقاعدة المشهورة 

 :تجاوز السلطة-2

إن مفهوم القضائي لتجاوز السلطة هو أننا نكون بصدد تجاوز السلطة عندما یتوقف القاضي      
 .لعمل القضائي ویتحول إلى المشرععن ا

 : ونستخلص من ذلك خمسة حالات أساسیة لتجاوز السلطة وهي

 عدم مراعاة مبدأ الفصل بین السلطات 

 الأمر الواقع من طرف القاضي 
                                                             

 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون  150المادة  1
، 1989، المجلة القضائیة، العدد الرابع، سنة 1981-05- 05الصادر بتاریخ  26420قرار المجلس الأعلى رقم  –2

 .211ص
 .98سلیمان بارش، المرجع السابق، ص –3
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 توسیع أو تصنیف السلطات القضائیة من طرف لقاضي

 نكران العدالة 

 .خرق القاضي بعض المبادئ الجوهریة للإجراءات

ق تجاوز السلطة في الحالة التي تباشر فیها المحكمة العسكریة إجراءات لا یجوز لها ویتحق
تضم المحكمة نفسها للنیابة لملاحقة المتهم، أو أن تفصل المحكمة العسكریة في أن مباشرتها، ك

المتهم بجریمة لهم یتضمنها أم الإحالة الصادرة عن قاضي  تدینالدعوى المدنیة التبعیة، أو أن 
حقیق العسكري والتجاوز قد یكون إیجابي أو سلبي، ففي الحالة الأولى یتجاوز القاضي دائرة الت

ها إلیه القانون ونكون إزاء سنداختصاصه، ویمثل المدلول السلبي عند ما یرفض الأخیر سلطة أ
 .تجاوز السلطة عندما یقوم القاضي بعرقلة السلطات المخولة للسلطات الأخرى

القائم أو عندما یقوم بعرقلة سلطات الحكومة حول تفسیرها للمعاهدات في حالة  كأن ینتقد التشریع
غموض بعض بنودها أو عرقلة السلطات العمومیة فیما یعود لها قانونا الاختصاص كما نكون 
كذلك إزاء تجاوز السلطة عندما ما یقوم القاضي بعدم احترام حدود النزاع عن طریق التجاوز أو 

ث في وقائع غیر مذكورة في قرار الإحالة أو ورقة الاستدعاء إلا إذا قبل المتهم الامتناع كأن یب
 1.المناقشة حول الوقائع الجدیدة

 :مخالفة قواعد جوهریة في الاجراءات-3

إن من المقرر قانونا أن العقوبة لا یصرح بها إلا بعد انتهاء من إجراءات المرافعة وسماع أقوال 
لمحددة قانونا، إن مخالفة هذا المبدأ من قبل القضاء یعد مخالفا للقواعد الأطراف وفقا للإجراءات ا

 2.الجوهریة

لا یوجد لحد الیوم معیار یغرق بین القواعد الجوهریة والقواعد غیر الجوهریة، ولما أقرته المحكمة 
 : العلیا لها إعتبرته إجراءات جوهریة تستطیع أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك

على أن تجري المرافعات في  155-66ج الصادر بالأمر رقم .إ.ق 285ة لقد نصت الماد -
ن كان في علنیتها خطر على النظام العام والآداب العامة تصدر المحكمة  جلسة علنیة وإ

                                                             
 .383كریدي محمد صالح، طالبي حلیمة، المرجع السابق، ص – 1
 .252، ص2008افعي، أحكام محكمة الجنایات مذیل بمبادئ القضاء وأراد الفقهاء دار الهدى، الجزائر، عبیدي الش – 2
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ذا مارست المحكمة مرافعتها في جلسة سریة دون أن تكون قد  حكما بعقد جلسة سریة، وإ
رقت قاعدة جوهریة وأن خرق مثل هذه القاعدة أصدرت حكما یجعلها سریة فإنها تكون قد خ

 .جوهریة یشكل وجهاً من الطغي بالنقص
یجیز للقضاة أن یحكموا  155-66ج الصادر بالأمر .إ.من ق 592وجاء في المادة  -

المحكوم أنه في حالة حكم جدید تسطبق علیه  تنبیهبعقوبة موقوفة للتنفیذ وتلزمهم بحالة 
ن كانت الهیئة القضائیة قضت بعقوبة  عقوبة موقوفة التنفیذ، وتحسب له في الوعود، وإ

موقوفة التنفیذ ولا تقم بتنبیه المحكوم علیه فإنها تكون قد خالفت قاعدة جوهریة للإجراءات 
 1.3وهو خرق یشكل سببا للطعن بالنقض

 :إنعدام أو قصور في الاسباب-4
المادة بنصول مرة لأهذه القاعدة یعد تسبب الاحكام العسكریة ضمانة هامة للمتقاضي، وقد قررت 

القرارات التي لا تتضمن " حیث ذكرت أن  1870-04-20من القانون الفرنسي الصادر في  07
 ." 21أسباب تعد باطلة

ویمكن القول أنه في دولة القانون فإن المتقاضي له حق معرفة أسباب انقضاء خصومته، وأن 
 .القرار الإداريعنیمیز القرار ذو الطابع القضائي  الأساسي الذي الحاجزإلزامیة تعلیل الحكم هو 

وقد أصبح لهذا الوجه طابع النظام العام، یسبب إلزام القضاة یتسبب قضائهم فإن الاجتهاد في 
وذلك من د به فرنسا مستقر على أنه یجب أن یكون التسبب كافیا ومنسجما حتى یمكن الاعتدا

 .دي كل تدهور للوظیفة القضائیةفاأجل ت
ا بالنسبة لنطاق الطعن بالنقض فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة العسكریة أم

التي یجوز فیها الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا من طرف المتهم أو النیابة العامة وهي طبقا 
  :ع هي.ع.ق 180للمادة 
لك الأحكام الحضوریة إدانة المتهمین بما في ذ المتضمنة العسكریةكل أحكام المحكمة  -

 . 31ع.ق.ق 181الاعتباریة، عملا بنص المادة 
  

                                                             
 .172عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص – 1
  .من القانون الفرنسي 7لمادة 2
ون الإجراءات دراسة مقارنة بین القضاء العسكري وقان( صلاج الدین جبار ، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریة  3

 146، دون سنة ص ) الجزائیة 
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 1.2ع.ق.ق 175القرارات التأدیبیة عملا بنص المادة  -
الأحكام الفاصلة في نزاع یتعلق بإشكال في تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة عسكریة عملا  -

 2.3ع.ق.ق 219من المادة  2بالفقرة 

 :ي طلبات النیابة العامةإغفال الفصل في وجه الطلب أو ف -5

 أنیطص، وهي طرف ممتاز في الدعوى، خصو وتعتبر النیابة العامة طرفا في الدعوى الجزائیة ال
بها الدفاع عن حق المجتمع وتمثیله، وبدل العنایة القصوى للدفاع عنه ومن ثم فإن طلباتها یجب 

لفصل في ة اأغفلت المحكمر كل الأطراف، فإذا غراأن تفصل فیها المحكمة طبقا للقانون على 
وجه الطلب الذي أثارته النیابة العامة أو كل الطلبات التي قدمتها، جاز لممثل النیابة أن یطعن في 

 3.1هذا الحكم

 قضىفي ماتناقض القرارات الصادرة من جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض  -6
 : به الحكم نفسه أو القرار

ع حدا للدعوى الشيء الذي ضالنهائي، عنوان الحقیقة بحیث یجب أن ی یعتبر الحكم أو القرار
یخلف شعورا عاما بالاطمئنان والاستقرار في المجتمع ، ومن ثم لا یجب أن یصدر في وقائع 

إذا قضى القاضي في الدعوى رغم عل 4الدعوى الواحدة أكثر من حكم أو قرار ق الفصل مه بسبفّ
تعلقه بأصل من ؟أصول المحاكمة تقرر الاعتبارات أن تتصل ل طلافیها، فإن قضاءه یكون بال

 .بالاطمئنان للعدالة

على أسباب معقولة لا یتناقض مع منطوق الحكم أو  یبنىكما أن الحكم أو القرار نفسه یجب أن 
لا تعرض للنقض، والثابت أن التناقض في الأسباب یعد بمثابة تخلف الأسباب والوجه   القرار وإ

                                                             
 .، قانون القضاء العسكري175المادة  -  1
 .، قانون القضاء العسكري219المادة  -  2
 
 .384كریدي محمد الصالح، طالبي حلیمة، المرجع السابق، ص –3
 .203، ص1963تب، حسن البغال، طرق الطعن في التشریع الجنائي والحالات المفیدة فقها وقضاءا، عالم الك -4



 
   في الأحكام العسكریةـــــــــ طرق الطعن غیر العادیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

50 

التناقض بین الأسباب، التناقض بین : ناقض الأسباب یأخذ إحدى الصور التالیةالمؤسس على ت 
 1.3التناقض بین عبارات المنطوق والمنطوقالأسباب 

 :مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه -7

یقصد بمخالفة القانون مخالفة المبادئ القانونیة الموضوعة التي تعلن بأصل الدعوى        
 .جراءات الشكلیة الأخرىوموضوعها دون الا

ویقصد بالخطأ في تأویل القانون إعطاء النص القانوني معنى أخر غیر المعنى والتفسیر 
المقصودین وقد قیل أن المخالفة القانون والخطأ في تطبیقه أو في تأویل إنما هي مظاهر ثلاثة 

 2.1لأمر واحد هو الخطأ في القانون

 : انعدام الأساس القانوني -8

 ".لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر قانون "  ق ع  01مادة نصت ال

إن المحاكم العسكریة تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم " ع .ع.ق 243وكذلك المادة 
التابعة للقانون العام، بإستثناء عقوبة الإبعاد، وذلك مع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكریة 

هذا فإن جهات الحكم ملزمة بتنسیق أحكامها لتمكین المحكمة العلیا من ول" والقوانین الخاصة 
ممارسة الرقابة القانونیة على الحكم، رغم أن أحكام محاكم الجنایات الإبتدائیة والاستئنافیة 

 3.2والمحاكم العسكریة تقوم فیها الأسئلة والأجوبة مقام التعلیل

 رافبالنقض لصالح الأط آثار الطعن: الفرع الثاني

ج هي التي .إ.وما بعدها من ق 523- 499إن القواعد العامة المنصوص علیها في المواد     
 4.3بالنقض في أحكام المحاكم العسكریة آثار الطعنتسري على 

                                                             
 .384كریدي محمد الصالح ، طالبي حلیمة ، المرجع السابق ، ص -311

 .202حسین البغال، المرجع السابق، ص –2
 .315سلمیان برش، المرجع السابق، ص –3
صلاح الدین جبار، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریة، الخلقة الثانیة طرق الطعن غیر العادیة، مقال منشور  -4

 .341، ص2008في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، دون ذكر العدد، الجزائر، 
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غیر أنه أثناء أجل الطعن وحتى صدور قرار الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا، إن كان هناك طعن 
 1.المحكمة العسكریةیعلق تنفیذ الحكم الصادر عن 

إلا أنه أوامر الإیداع الصادر عن المحكمة العسكریة ضد المحكوم علیه في الحبس المؤقت تبقى 
ساریة المفعول، أما إذا رفع الطعن من النیابة العامة وفي حالة الحكم بالبراءة أو الإعفاء من 

سراحه فورا ما لم یكن  العقاب أو الإدانة مع وقف التنفیذ فإن المحكوم علیه المحبوس یطلق
 2.محبوسا لسبب آخر

ونفس القاعدة تطبق على المحكوم علیه بعقوبة مالیة للحریة الذي یكون محبوسا مؤقتا إذا ما     
 3.ساءت مدة الحبس المؤقت مع مدة العقوبة المحكوم بها

ذا قررت المحكمة العلیا قبول الطعن فإنها إما تؤید الحكم الصادر من الجهة     القضائیة  وإ
ما أن تلغى ذلك الحكم مع إحالته سواء إلى نفس الجهة القضائیة العسكریة مشكلة  العسكریة وإ
تشكیلا آخر أو إلى جهة قضائیة عسكریة أخرة أو أنها تلغى الحكم الصادر عن المحكمة العسكریة 

إلى حالات قانون القضاء العسكریة وما بعدها  188و 187و 186بدون إحالة وقد تطرقت المادة 
 : تقضي الحكم المطعون فیه إلى النحو التالي

 : الحالة الأولى  - أ

إذا كان السبب النقض یتعلق بالاختصاص، فإن الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا تقضي       
بالإحالة إلى الجهة القضائیة المختصة التي تعیینها سواء كانت محكمة عسكریة أو جهة قضائیة 

 4.متابعة للقانون العا

 :الثانیةالحالة  -ب

إذا كان النقض یعود لسبب آخر غیر الاختصاص، فإن القضیة تحال عله محكمة عسكریة   
  .لها أن نظرت القضیةیسبقلم 

 
                                                             

 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم بالقانون  21المادة  - 1
 .14- 18قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم بالقانون  168المادة  - 2
 .ءات الجزائیة المعدل والمتممقانون الاجرا  499/3المادة  - 3
 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون  186المادة  - 4
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 :الحالة الثالثة -ج

لا تكون هناك إحالة إذا رأت المحكمة العلیا أن الوقائع لا تكون جریمة أو كانت قد تقادمت أو 
 1.قى حینئذ ما یمكن أن یحكم فیهشملها العفو، إن لن یب

 : الحالة الرابعة - د

إذا كان سبب النقض یرجع إلى عدم مراعاة الاجراءات الشكلیة الواجب إتباعها في الطعن       
بالنقض، فإن السیر في الدعوى یعاد وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون القضاء العسكري 

 2.ون أن تكون ملزمة بإتباع حكم المحكمة العلیاحیث تبث المحكمة الناظرة في الدعوى د

 : الحالة الخامسة -ه

إذا كان النقض نتیجة طعن جدید في الحكم الثاني ولنفس أسباب الطعن في الحكم الأول وعلى 
علیها القضیة أن تتقید بقرار المحكمة العلیا فیما یتعلق بالنقطة تحال المحكمة العسكریة التي 

 .القانونیة

ذا تعل الأكثر ملائمة حرو التفسیر ق الأمر بتطبیق العقوبة، وجب على القضاة الجدد أن یتوإ
 3.للمتهم

 : الحالة السادسة -و

إذا كان النقض الحكم یعود إلى الخطأ في تطبیق العقوبة بالنسبة للأفعال التي من أجلها المحكوم 
ففة تبقى ساریة في حقة، علیه فإن نفس الاتهام ونفس العقوبة ونفس الظروف المشددة أو المخ

 41.ویكون نقض الحكم جزائیا بحیث لا تنظر جهة الإحالة سوى في تطبیق العقوبة

 

 
                                                             

 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون  186/2المادة  -  1
 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون  187المادة  -  2
 .14-18نون قانون القضاء العسكري المعدل بالقا 187/3المادة -  3

 
 .14-18قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون  188المادة  -4
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 م العسكریةالأحكاالطعن لصالح القانون في : المبحث الثاني

من قانون القضاء العسكري على جواز الطعن لصالح القانون ضد أعمال  189نصت المادة 
 :كریة بقولهاوأحكام الجهات القضائیة العس

من القانون الاجراءات الجزائیة المتعلقة  530تسري على أحكام المحاكم العسكریة، أحكام المادة  "
 .بالطعن لصالح القانون

ولذلك سنتطرق إلى مفهوم الطعن لصالح القانون في المطلب الأول وأشخاص وآثار الطعن لصالح 
 القانون في المطلب الثاني

 لطعن لصالح القانونمفهوم ا: المطلب الأول

الطعن لصالح القانون حق للمجتمع من أجل صیانة حقوق الإنسان واحترام الضمات  -
 1.والاجراءات التي نص علیها القانون لصالح استقرار المجتمع وحسن سیر العدالة

 :تعریف الطعن لصالح القانون: الفرع الأول

 2.وهو طریق طعن غیر عادي في الأحكام النهائیة -

الرغم من وجود طریق طعن بالنقض الذي یسمح بتصحیح الأخطاء القانونیة للمحاكم فب     
الجزائیة فإن هذه الأحكام رغم حیازتها لقوة الشيء المقتضي فیه تبقى عرضه الأخطاء القانونیة 

 .والإجرائیة

 .ویعتبر الطعن لصالح القانون حالة استثنائیة من حالات الطعن بالنقض

یعاد ملضمانات القانونیة للأطراق وتمكینهم من الطعن بالنقض في الفالمشرع رغم منحه ا
المحدد وتحدید أوجه الطعن على سبیل الحصر، افترض حالات أخرى تتمثل في مخالفة 

                                                             
 .7، ص1993جمیل عبد الباقي الصغیر، طرق الطعن في الأحكام الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  – 1
، 2، ط1982لجامعیة، إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الاجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات ا – 2

 .116ص
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القانون أو مخالفة قواعد الإجراءات التي ترد على أحكام المحاكم العسكریة، ورغم ذلك لم 
 1.3و حتى أثناء صدور الحكمیتخطى إلیها الخصوم أثناء سیر الدعوى أ

، العین الساهرة على مراعاة تطبیق القانون واحترام =وهكذا تبقى المحكمة العلیا       
الاجراءات ومن المعروف أن الأحكام متى صارت نهائیة واستئنفت أجل الطعن بالنقض، 

فیه  حازت حجیة الشيء المقضي فیه وأصبحت عنوانا للحقیقة، وأن حجیة الشيء المحكوم
 .تقوم على فكرة الاستقرار القانوني

أنه لا یكفي أنه لا یكفي أن یكون الحكم صحیحا وعادلا بل یجب أن رأىغیر أن المشرع      
یحترم القانون والقواعد الاجرائیة الموصلة إلى الحقیقة القانونیة والموضوعیة النهائیة على حد 

 21.سواء

ذا لم تتفطن النیابة العامة أو      من له حق من الأطراف لتلك الأخطاء، وانتهت آجال  وإ
الطعن بالنقض، فإن الفرصة لم تنته بتاتا، فالنائب العام لدى المحمة العلیا بالمرصاد لذلك، 
فإذا وصل إلى علمه صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي أو محكمة عسكریة، 

 3.ریضةفإن علیه أن یعرض الأمر على المحكمة العلیا بموجب ع

 شروط الطعن لصالح القانون : الفرع الثاني

من قانون القضاء العسكري لتطبیق الطعن لصالح القانون في الأحكام  189أحالت المادة 
 : من قانون الاجراءات الجزائیة530العسكریة إلى أحكام المادة 

إذا وصل . " ى أنهمن قانون الاجراءات الجزائیة عل 530فقد نصت الفقرة الأولى من المادة      
لعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا، صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا 
الحكم مخالفا للقانون، أو لقواعد الاجراءات الجوهریة، ومع ذلك فلم یطعن فیه أحد من الخصوم 

 4".لیا بالنقض في المیعاد المقرر، فله أن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة الع

                                                             
، ص 1978، القاهرة، 3محمود عبد القادر السید، الأفكار العسكریة في التشریع المصري، دار النهضة العربیة، ط – 1

201. 
 .24، ص1989، 9مسعود زبدة، الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط – 2
 .22د،المرجع نفسه ،ص محمود عبد القادر السی – 3
 . قانون الاجراءات الجزائیة 530المادة  -  4
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یتضح من نص هذه الفقرة أن المشرع أشترط شروط ثلاثة للطعن بالنقض لصالح القانون         
 : هي

 .أو مجلس أو محكمة عسكریة محاكمةون الطعن متعلقا بحكم نهائي من كأن ی -1

 .أن یكون هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الاجراءات -2

 1.في المیعاد المحددألا یكون الخصوم قد طعنوا في ذلك الحكم  -3

 : الشروط في فرع مستقل، على النحو التاليذه همن وسوف نوضح كل شرط      

أن یكون الطعن متعلقا بحكم نهائي صادر عن محكمة أو مجلس قضائي أو محكمة : أولا
 :عسكریة

إن ما یعنینا في هذه الدراسة هو الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة ومن ثم فلا داعي 
 .لاستعراض أحكام المحاكم العادیة والمجالس القضائیةا

 :ج على.من قانون إ 350فقد نصت الفقرة الأولى من المادة     

ومن ثم تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة 1 2...."صدور حكم نهائي من محكمة" 
 .مشمولة بالنص

عنوانا للحقیقة ولا یجوز البحث عن والمعروف أن الحكم متى أصبح غیر قابل للطعن یعتبر      
 : حقیقة أخرى، غیر التي عبر عنها هذا الحكم، وهذا ما تضمنته القاعدة التي تقول

La chose jugé est tenue pour vérité 

 sécuritéوالمعروف أن قاعدة حجیة الشيء المحكوم فیه تقوم على فكرة الاستقرار القانوني  
juridique كل مجتمع منظم صمن غیر المعقول أن یقبل المجتمع وجود وهي فكرة ضروریة ل

 .مراكز قانونیة قلقة على نحو دائم لأنها محل نزاع لا ینتهي أبداً 

                                                             
صلاح الدین جبار، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریة وفقا للتشریع الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر فرع  –1

 .150، ص2003-2002القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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فالنزاع مهما اتبع وتشجعت وجهات النظر فیه یجب أن یقف عند حد هو صدور حكم حائز قوة 
 .إنهاء الدعوى

وهو  Irrévocableالحكم الباتأو   Inattaquableوالمقصود بذلك هو الحكم غیر القابل للطعن 
الحكم الذي لا یمكن الطعن فیه بطریق من طرق التي حدد لها المشرع موعداً معلوماً یجب سلوكها 

وذلك لأن الطعن لصالح    1في خلاله، وتعني بذلك الاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض،
قتضي فیه، والتي یترتب علیها انقضاء القانون شرع للطعن في الأحكام الحائزة لحجیة الأمر الم

ها على القضاء من جدید إلا إذا توافرت حالة أو أكثر من طرحالدعوى الجزائیة، إذا لا یجوز 
 ، حالات إعادة النظر، ومنه فإن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیه یجب أن یكون حكماً باتاً

الحكم النهائي ولم یستخدم تعبیر الحكم البات أو فقط عبارة وبالمقابل فإننا نجد المشرع قد استخدام 
ن كانالحائز لقوة  المشرع كثیراً ما یقصد بالحكم النهائي غیر القابل للطعن  الشیئ المقضي فیه،وإ

 .بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض

 الفقه إلى القول أن الطعن لصالح القانون یجوز في الأحكام غیررأیوفي هذا الصدد ذهب      
القابلة للطعن، بأي طریق عادي، أما إذا كان الحكم فابلا للطعن فیه بالنقض أو طعن فیه بالفعل 

 2.1، فإن ذلك لا یجول دون الطعن لصالح القانون

فالطعن لصالح القانون لا یجوز إلا بشأن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم به، والتي لا سبیل 
 .إلى إلغائها بطریقة أخرى

لا تكون أبدً أحكاماً ابتدائیة عدى حالات أحكام المحكمة العسكریة لمعلوم كما عرفها أن ومن ا
من قانون القضاء  179الحكم الغیابي، فأحكامها حضوریة نهائیة بقوة القانون، فقد نصت المادة 

العسكري على أن تعتبر جمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة حضوریة ، ولا یجوز 
ومن ثم فهي واجبة النفاذ فوز النطق بها ما لم یكن ...." ضة فیها ما عدا الأحكام الغیابیة المعار 

 3.2الحكم صادراً بالإعدام

 .ویترتب على الفصل في الدعوى خروجها من حوزة المحكمة التي فصلت فیها
                                                             

 .53سلیمان بارش، المرجع السابق، ص –1
 
 .197حسن بغال،المرجع السابق،ص 2
 .قانون القضاء العسكري 222المادة 3
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 أن یكون مخالفا للقانون أو القواعد الاجراءات: ثانیا 

ئي الصادر عن المحكمة العسكریة حائزا لقوة الشيء المقضي فیه لا یكفي أن یكون الحكم النها
لكي یكون هو عنوان الحقیقة، بل یجب ألا یكون مخالفا للقانون، وأن تكون القواعد الإجرائیة 

احترمت، ولم یتم خرقها خلال سیر الدعوى الجزائیة في كل لاحقة قدالمقررة منذ صدور الأمر بالم
ة مراقبة التحقیق التي هي غرفة الاتهام أو في مجال عدم الاختصاص المراحل، سواء من قبل هیئ

 1.أو حكم المحكمة العسكریة نفسه

 .ألا یكون الخصوم قد طعنوا في ذلك الحكم في المیعاد المحدد: ثالثا

اشترط المشرع في حالة الطعن لصالح القانون ألا یكون أحداً من أطراف الخصومة قد طعن       
 .النهائي بالنقض أمام المحكمة العلیافي ذلك الحكم 

والحكمة من ذلك واضحة، إذا لو تم تقدیم طعن بالنقض في الحكم الصادر عن المحكمة      
العسكریة في میعاد المحدد سواء في من السلم أو الحرب، فإن المحكمة الخصوم كوجه من أوجه 

أحد من الخصوم، فصلت فیها  ج، فإذا لم یثرها.من قانون إ 500الطعن الواردة في المادة 
المحكمة العلیا عن طریق التصدي لأنها من النظام العام، ذلك أن احتمال إلغاء الحكم عن طریق 
ما بالفصل فیه،  النقض، یقتضي الانتظار حین یزول هذا الاحتمال، إما بقوات المیعاد الطعن وإ

احد طریقین للطعن في الحكم أمام ولا قانونا أن یفتح المشروع في آن و   المستساغ عقلافمن غیر 
 2.نفس المحكمة

 .أشخاص وآثار الطعن لصالح القانون: المطلب الثاني

سوف نتناول في هذا المطلب الاشخاص الذین لهم الحق في الطعن لصالح القانون وكذا ما هي 
 .الآثار الناتجة عنه

 الطعن لصالح القانون في الأحكام العسكریةأشخاص : الفرع الأول

 ج وهم .إ.ق 530شخاص الذین لهم الحق في الطعن لصالح القانون حددتهم المادة الأ

                                                             
 .176ص ,2العدد ,1997المجلة القضائیة،,23/04/1994بتاریخ ,156151قرار المحكمة العلیا رقم 1
لطعن في أحكام المحاكم العسكریة، الحلقة الثانیة طرق الطعن الغیر عادیة، المرجع صلاح الدین جبار، طرق ا – 2

 .346السابق، ص
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 وزیر الدفاع الوطني : أولا

یعتبر السید وزیر الدفاع الوطني ممثلاً لجهاز العدالة العسكریة، وذلك طبقا لنص المادة      
لوطني السلطات یتولى وزیر الدفاع ا" الثانیة من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن 

وهو بهذه الصفة یسهر على حسن سیر العدالة " القضائیة المنصوص علیها في هذا القانون 
العسكریة واحترام القوانین والأنظمة من أجل استقرار المجتمع، ومن ثم فإن أي إخلال بقواعد 

صة في الأحكام القانون والاجراءات الجزائیة العسكریة یعلم بها سواء زمن من السلم أو الحرب، خا
 .الصادرة بالإعدام التي أصبحت نهائیة

من قانون  225وفي هذه الحالة علیه إخطار وزارة العدل للقیام بالإجراءات  طبقا للمادة      
 1.للقیام بالطعن لصالح القانون ضمنيالقضاء العسكري، ویعد ذلك بمثابة تفویض 

 وزیر العدل : ثانیا

إذا وقع النائب العام إلى المحكمة " ج على أنه .إ.ق 530المادة نصت الفقرة الثالثة من      
العلیا بناء على تعلیمات من وزیر العدل أعمالاً قضائیة أو أحكاماً صادرة عم المحاكم مخالفة 

 1"2. للقانون جاز للمحكمة العلیا القضاء ببطلانها

مات إلى السید النائب العام ومن ثم یتضح أن السید وزیر العدل له صلاحیة إعطاء التعلی      
لدى المحكمة العلیا بغرض تقدیم الطعن لصالح القانون عند مخالفة تلك الأعمال أو الأحكام 

 .للقواعد القانونیة والاجرائیة

 النائب العام لدى المحكمة العلیا: ثالثا

المحكمة  إذا وصل لعلم النائب العام لدى" في فقرتها الأولى على أنه  530نصت المادة      
العلیا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم مخالفاً للقانون أو القواعد 
الاجراءات الجوهریة ومع ذلك فلم یطعن فیه أحد من الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر فله أن 

 1"3. یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیا

                                                             
ن، .س.قدري عبد الفتاح الشهاوي، النظریة العامة للقضاء العسكري الحصري والمقارن، نشأة المعارف بالإسكندریة، د – 1

 .232ص
 قانون الاجراءات الجزائیة  530المادة  -  2
 .قانون الاجراءات الجزائیة 530/1 المادة –3
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بها قد یصل لعلم النائب العام صدور حكم نهائي مخالف ولم یحدد النص الوسیلة بموج     
للقانون وقواعد الاجراءات الجوهریة، ومن ثم یستوي في ذلك أن یكون قد أخطر رسمیا من طرف 
الجهات المختصة، أو بالصدفة أو عن طریق وسائل الإعلام المقروءة والمرئیة والمسموعة أو 

لمهم لدى المشرع هو العلم بأي عریضة كانت وفي فا1غیرها من الوسائل التي لا یمكن حصرها،
 .أي وق، سواء في زمن السلم أو الحرب

وعلیه في هذه الحالة أن یعرض الأمر على المحكمة العلیا بموجب عریضة یطالب فیها      
 .بنقض الحكم أو العمل القضائي لصالح القانون

 2.خضع للقواعد العامةولم یحدد المشرع أجلا محدداً لتقدیم الطعن، ولذلك ی    

إن النیابة العامة تمثل حقوق المجتمع، وبهذه الصفة یمكنها مواجهة كل حكم أو قرار جزائي      
 .غیر قانوني، ولا یهم بعد ذلك إن كان الطعن یعود بفائدة للمتهم أو یلحق به ضرراً 

تشكیلة الجهة وصدور عدم القانونیة مختلفة وغیر محددة على سبیل الحصر، فقد تنصب حول  
 .لعقوبة وغیرهابتطبیق االقضائیة أو بتكییف الجریمة أو 

وقد طرحت مشكلة جواز أو عدم جواز مع النیابة استخدام هذا الحق إذا كانت الأحكام أو      
 القرارات القضائیة المطعون ضدها متطابقة مع طلباتها؟

رددة في اجتهادها حول المسألة، ففي وقد كانت الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة مت     
مرحلة أولى قررت بالإیجاب مبررة قضاءها بأن خطأ النیابة العامة یجب أن لا یلحق بالمجتمع أي 

 .ضرر

وفي مرحلة موالیة، فإن نفس الغرفة أكدت اجتهادها إلا أنها قیدته، وهذا بالسماح للنیابة      
حالة حصول خطأ في تطبیق العقوبات دون الحالات العامة بالطعن بالنقض، في حالة وحیدة وهي 

 31.الأخرى

قضت  20/10/1964و 26/06/1963غیر أن أحكاما حدیثة صدرت عن نفس الغرفة في      
 : فیه بها، تم تقریر اجتهادها الأول الذي یبرر بحق طرح تساؤل مبرر مفاده

                                                             
 .219قدري عبد الفتاح الشهاوي ،المرجع السابق، ص 1
 .212,213ص ,1992،المجلة القضائیة  31/12/1984بتاریخ ,26867قرار المحكمة العلیا رقم 2
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 هل أن الغرفة الجنائیة الفرنسیة تراجعت عن اجتهادها، وتبنت أیها الأول؟ 

ومن الثابت أن النیابة العامة لا تتصرف لصالح الأطراف الأخرى للخصومة كالطرف       
المدني ولو حصل للأخیر حائل عن المطالبة بحقوقه، وكذلك فإن النیابة لا یمكنها أن تتصرف 

 .ة للمتهم، غیر أنه بإمكانها أن تنازع في قبول  تأسیس الطرف المدنيفیما یخص الحقوق المدنی

ولا یمكنها الطعن ضده بالنقض إلا لصالح القانون، وذلك لا یلحق بالطرف المدني أي      
 .ضرر

لا إذا كان الحكم أو القرار صادر عن ’ولا یجوز للنیابة العامة اتخاذ طریقة الطعن بالنقض      
 12.ئیة جزائریة وكان نهائیاجهة قضائیة جزا

ولا یهم بعد ذلك إن كانت صادرة في مادة الجنایات أو الجنح أو المخالفات، غیر أن القانون یضع 
بالنسبة لهذه القاعدة بعض القیود، نذكر من بینها قرارات التصریح التي لا یجوز أن تكون موضوع 

 2.1بالنقض من طرف الأطراف
لأعلى عدم قبول طعن الممثل القضائي للخزینة في حالة تصریح وتطبیقا لذلك صرح المجلس ا1

ولا یمكن الطعن ضدها بالنقض إلا لصالح القانون،  3،2المتهم بموجب حكم في مادة المخالفات
   4.3خیر یلحق بالطرف الذي سرح أي ضررالأوهذا 

  آثار الطعن لصالح القانون: الفرع الثاني

 :في أحكام المحاكم العسكریة أثار هامة هي یترتب على الطعن لصالح القانون    
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إذا نقض الحكم، فلیس بإمكان الوكیل العسكري للجمهوریة ولا المحكوم علیه التمسك   - أ
 1.بالحكم الصادر من المحكمة العلیا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض 

ن ذلك لا یؤثر إذا قضت المحكمة العلیا ببطلان الحكم، بتنفیذ المحكوم علیه منه، ولك -ب  
 2.5في الحقوق المدنیة

یمكن الطعن لصالح القانون إذا قضت المحكمة العسكریة ببراءة المتهم، حتى لو نظرت  -ج
 .3المحكمة جرائم شملها العفو الشامل

 التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكریة: المبحث الثالث
المحاكم العسكریة، لما نصت علیه المادة  تخضع طلبات إعادة النظر المقدمة ضد أحكام       

من قانون القضاء العسكري فقد نصت على طلبات إعادة النظر المرفوعة ضد الأحكام  190
من قانون  531الصادرة في كل زمن المحاكم العسكریة، الاجراء المنصوص علیه في المادة 

 : الاجراءات الجزائیة
لتماس إعادة النظر في المطلب الأول وحالات وآثار ولذلك تناول في هذا المبحث مفهوم إ     

 .إلتماس إعادة النظر في المطلب الثاني
 .مفهوم إلتماس إعادة النظر: المطلب الأول

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف إلتماس إعادة النظر وكذا الاشخاص الذین لهم الحق 
 .فیه

 .تعریف إلتماس إعادة النظر: الفرع الأول
  تعریف إلتماس إعادة النظر: أولاً 
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إلتماس إعادة النظر هو الطریق الثاني من طرق الطعن الغیر عادیة، وهو ینصب على الأحكام 
الجنائیة التي انغلقت أمامها طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، فهو طریق استثنائي لمواجهة 

ایة أو أجنحة، أما الأحكام الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فیه الصادر بالإدانة في جن
 1.الصادرة بالبراءة فلا یجوز طلب إعادة النظر فیها، ویعد ذلك طبقا علمیا لقرینة البراءة

یستهدف أساسا هذا النوع من الطعون إلى رفع الظلم الذي وقع على متهم إتضحت براءته       
سر إلتماس إعادة النظر لظروف لم تكن معروفة وقت النظر في الدعوى والنطق بالحكم كما یتی

وسیلة لتصحیح الخطأ في الوقائع ولیس الخطأ في تطبیق القانون، كما هو الشأن في الطعن 
 21.بالنقض، وبفضله تزداد الثقة في عدالة القضاء

 شروط إلتماس إعادة النظر: ثانیا

إعادة یشترط لقبول إلتماس " من قانون الاجراءات الجزائیة أنه  531یتضح  من نص المادة 
النظر، أن یكون الحكم الجزائي صادراً عن المحكمة أو المجلس أو المحكمة العسكریة حائزاً لقوة 

، فیتضح أن إلتماس إعادة النظر له "الشيء المقتضي فیه وقضى بالإدانة في جنایة أو جنحة 
 23.شروط معینة

 أن یكون الحكم جزائیا قاضیا بالإدانة -

ي هذا الصدد هو الحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى إن الأمر الذي یعنینا ف      
الجزائیة بالبراءة أو الإدانة، ویجب أن یؤخذ بمعیار مادي، والحكم التي یعنینا هو الحكم 

 .الصادر عن المحكمة العسكریة

ولا یجوز إلتماس إعادة النظر في الحكم الجزائي إلا إذا كان صادراً بالإدانة، وذلك      
 .لمحكوم علیه أي الحكم بالإدانة المخالف للعدالةلمصلحة ا

أما إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، فلا یجوز الطعن فیه مهما ثبت بأدلة قاطعة خطأ هذا 
الحكم، وبعبارة أخرى نقول أن المشرع قد جعل الحكم بالبراءة عفو أن الحقیقة نفسها، أما إذا 
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عبر عن حقیقة شكلیة أو مفترضة جعل لها المشرع كان الحكم صادراً بالعقوبة، فإنه الحكم ی
 1.3حجیة الأمر المقضي وذلك الاعتبارات تتعلق بالاستقرار القانوني

 أن یكون الحكم في جنایة أو جنحة حائزاً لقوة الشيء المقضي فیه -

یجب لإعادة النظر الجزائي الصادر بالإدانة من محكمة عسكریة أن یكون منصبا على    
 .لجنحالجنایات وا

فالأحكام الصادرة من مواد المخالفات لا یجوز إلتماس إعادة النظر فیها، لأن المخالفات لا        
تتساهل في نظر المشرع إعادة النظر فیها لقلة أهمیتها، وفي هذا یتفق طریق إعادة النظر مع 

 2.1طریق النقض

ا بالإدانة بل یجب أیضا أن یكون ولا یكفي لطلب إعادة النظر أن یكون الحكم جزائیاً وقاضی      
 .ج.إ.من ق 531وهذا ما أكدته المادة  3،2جائزاً لقوة الشيء المقضي فیه

والمقصود بذلك هو الحكم غیر القابل للطعن والحكم البات، وهو الحكم الذي لا یمكن الطعن      
ي خلاله، وتعني فیه بطریق من طرق الطعن التي حدد لها المشرع موعداً معلوماً یجب سلوكها ف

 4.3الاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض: بذلك

وعلى هذا یمكن إلتماس إعادة النظر مهما كانت المحكمة العسكریة التي نظرت الدعوى،     
من قانون القضاء  190طبقا للمادة  5،4وذلك من طرف الفاعل أو الشریك في جنایة أو جنحة

  .العسكري

 إعادة النظر  أشخاص إلتماس: الفرع الثاني

 .ج.إ.من ق 531في الحالات الثلاث الأولى المنصوص علیها في المادة : أولا

 : ج على ما یلي.إ.من ق 531نصت الفقرة الخامسة من المادة  
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ویرفع الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما من وزیر العدل "       
ن نائبه القانوني في حالة عدم أهلیته أو من زوجة أو فروعه أو أصوله أو من المحكوم علیه أو م

 .1في حالة وفاته أو ثبوت غیابه

وفي الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا متصرفاً بناء على طلب 
 1".2وزیر العدل 

السالفة الذكر حق إلتماس إعادة  531أجاز القانون استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة       
ج بالإضافة .إ.من ق 531النظر إلى وزیر العدل، وذلك في الحالات الثلاث الأولى من المادة 

إلى المحكوم علیه، أما إذا كان هذا الأخیر عدیم الأهلیة أو مفقود فإن الطلب یقدم ممن یمثله 
، لا یحول دون حقه في إلتماس إعادة  خلاف الحال لو كان ناقص الأهلیة، فإن وضعه 2قانوناً

 3.النظر في الحكم

      ، أما في حالة وفاة المحكوم علیه فإن إلتماس إعادة النظر هو الطریق الوحید الذي یبقى قائماً
والذي بموجبه یستطیع ورثة المحكوم علیه الطعن في الحكم الإدانة الصادر ضده، وذلك في حالة 

ذا كنا نعلم أن وفاة المحكوم علیه لا تمحو هذا الحكم، وهو الأمر ما إذا ثبت خطأ الحكم خاصة إ
الذي اقتضته حكمة هذا لوجه من أوجه الطعن لما تتضمنه من إنصاف لذكرىالمحكوم علیه لما 

كما في حالة الغرامة والمصادرة ضف  1عسى أن یكون قد لحق الورثة من أضرار أدبیة أو مادیة،
زواج في الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا بعد موت المحكوم علیه على ذلك أن حق الأقارب أو الأ

 4.24ج.من قانون إ 531أو غیابه وهو الشيء الذي یتجلى من نص المادة 

 ج.إ.ق 531في حالة الرابعة المنصوص علیها في المادة : ثانیا

ء على طلب جعل المشرع حق طلب إعادة النظر في الحالة الرابعة للنائب العام وحده بنا      
وزیر العدل والحكمة في ذلك هو منع التهجم على حرمة الأحكام الجائزة على قوة الشيء المقضي 

 .صحیح، وكذا منعا للمحكوم علیهم أو ذویهم من تقدیم طلبات لا أساس لهامسوغ فیه بغیر 
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لمادة وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض إلى أن الخالات الثلاث الأولى التي وردت في ا     
ج المصري، حالات منطبقة یجمعها معیار محدد أو بعبارة أخرى تحدید الواقعة .إ.من ق 441

نفسها التي تصلح سببا لإعادة النظر، فالواقعة في الحالات الثلاث الأولى منضبطة ومحددة في 
علیها حین أنها في الحالة الرابعة وردت في صورة عامة تستوعب بعمومها الحالات الثلاث السابقة 

وهذه الحالة هي أهم وأخطر حالات طلب إعادة النظر، وهي من العموم بحیث تشمل الحالات 
الشراح الثلاث السابقة علیها، قد تعتبر هذه الحالات تطبیقات محددة للحالة الرابعة حتى أن بعض 

 1.3رىذهب إلى القول بأنه مه وجود هذا الوجه من أوجه الطعن لا محل في الحقیقة للأوجه الأخ

 حالات وأثار إعادة التماس إعادة النظر: المطلب الثاني

یمكن تقدیم التماس إعادة النظر مهما كانت المحكمة العسكریة التي نظرت في الدعوى       
 531المادة عددتها وذلك من طرف الفاعل أو الشریك في جنایة أو جنحة في الحالات التي 

وبالتالي یترتب على تقدیم إلتماس إعادة  إحداهما ج بحیث یجب أن یؤسس الالتماس على.إ.ق
 .النظر عدة آثار، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب

 حالات التماس إعادة النظر: الفرع الأول

 : وهي 531یمكن تقدیم التماس إعادة النظر طبقا للحالات التي نصت علیها المادة        

في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة  -1
 .وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة

أو إذا أدین بشهادة الزور هذا المحكوم علیه، شاهد سبق أساهم بشهادته في إثبات إدانة  -2
 .المحكوم علیه

یمكن أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسها ، بحیث لا  -3
 .التوفیق بین الحكمین

أو أخیراً بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا  -4
 2.1بالإدانة مع أنه یبدو ومنها من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه
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 : ولذلك سوف نجمل هذه الحالات في

 .ج.إ.من ق 531ن المادة الحالتان علیهما في الفقرة الأولى والثانیة م :أولاً 

 :تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل تفید بوجود المدعى قتله حیا -

على جواز التماس إعادة النظر إذا حكم على المتهم في  531نصت الفقرة الأولى من المادة      
یكون فیها إزهاق والمقصود بجریمة القتل هنا أي جریمة  121جنایة قتل ثم وجد المدعى قتله حیا،

الروح عنصر من العناصر المكونة للركن المادي، ویستوي بعد ذلك أن تكون الجریمة عمدیة أو 
 24.2كانت متجاوزة القصد أي غیر عمدیة

ولا تتوافر هذه الحالة إلا إذا كان المتهم قد حكم علیه في جریمة قتل، أما إذا كان مجرد        
 .ظر لا یكون له محل في هذه الحالةشروع في قتل فإن طلب إعادة الن

 : ولا یجوز القیاس على هذه الحالة حتى ولو توافرت شروطها مثال ذلك      

الإدانة في جریمة إتلاف مال معین إذا وجد هذا المال سلیماً دون تلف أو في جریمة  إحداث 
 4.33عاهة مستدیمة، إذا تبین أن المجني علیه لم تحدث له عاهة

عة الحال مثل هذه الصور یجوز فیها طلب إعادة النظر استنادا إلى الفقرة الرابعة من وبطبی      
، والشرط اللازم توفره في هذه الحالة من حالات الالتماس هو أن یوجد 5454ج.من إ 531المادة 

المدعى قتله حیاً في لحظة تالیة الاتهام الموجه للمتهم، طالما أن ذلك لم یثبت إلا بعد النطق 
 .لحكمبا

فیكفي ثبوت وجوده حیا في أي لحظة تالیة الإتهام، فلا یلزم أن یبقى حیا إلى لحظة الفصل      
في طلب الالتماس، وقد ثار الخلاف في الفقه حول ما إذا كان من الواجب وجود المدعى قتله حیاً 

مة حتى ولو وقت طلب إعادة النظر أم أنه یكفي إثبات وجوده حیا في وقت لاحق على وقوع الجری
 ؟...كان قد مات قبل طلب إعادة النظر

                                                             
شكالات التنفیذ، ط –1  .، مكتبة القاهرة10، ص1963، 2حسن بغال، طرق الطعن في التشریع الجنائي وإ
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إنه لا خلاف للقول بوجود المدعى قتله حیا، والقول بظهور مستندات كافیة على وجود      
، لأن وجود المدعى قتله حیا یتم من خلال أدلة الدعوى ومن ثم فالمسألة مرجعها  المدعى قتله حیاً

الجزائیة، وبالتالي یكفي قیام الدلیل على هذه الحیاة بأي  في النهایة إلى نظریة الإثبات في المواد
 1.وسیلة من الوسائل وذلك في وقت لاحق لوقوع الجریمة

 إدانة شهود الإثبات بشهادة زور -

 .یجب أن یكون قد صدر حكم على أحد الشهود بالعقوبة لشهادة الزور

أن یكون حائزاً لحجیة  وواضح من هذا الشرط أنه یجب أن یكون قد صدر حكم فعلاً كما یجب
 .الأمر المقضي وقت طلب إعادة النظر، فلا یكفي مجرد رفع دعوى على الشاهد

ویستوى أن یكون الحكم بإدانة الشاهد في تهمة شهادة الزور قد صدر بناء على تحریك      
 2.الدعوى العمومیة ضده من النیابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنیة

ون للشهادة تأثیر في الحكم الصادر بإدانة المتهم، بمعنى أن یكون الحكم قد بین ویجب أن یك    
علیها، أما إذا تبین من الحكم أن المحكمة قد طرحت جانباً شهادة الشاهد ولم تؤسس علیها حكمها 
نما أسسته على أدلة أخرى فلا وجه لإعادة النظر في الحكم المطعون فیه، أو كان الحكم  بالإدانة وإ

لیه لم یصدر بعد أو لم یصدر بعد أو لم یصبح باتا، فلا یجوز مطالبة المحكمة العلیا بإرجاء ع
 3.الفصل في الالتماس حتى یفصل في دعوى شهادة الزور

 .ج.إ.من ق 531الحالتان المنصوص علیهما في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة : ثانیا

 :الجنحة نفسها إدانة متهم أخر من أجل إرتكاب الجنایة أو -

وبمعنى آخر إذ صدر حكم على شخص من أحل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من      
 .منه براءة المحكوم علیهمایستنتج أجل الواقعة عینها، وكان بین الحكمین تناقض 
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 1بشأنها طرق الطعن العادیة وغیر العادیة،قد إستنفدتوعلیه یلزم أن یكون هناك حكمین     
عد ذلك أن یكون الحكم الآخر قد صدر من قاضي عادي أو كان صادراً من محكمة ویستوى ب

 .استثنائیة أو عسكریة

ولا یلزم أن یكون هذا الحكم الآخر قد صدر بالعقوبة كما یمكن أن یكون قد انتهى إلى نسبة     
 .الواقعة إلى شخص آخر خلاف المتهم بالالتماس الصادر علیه الحكم موضوع الطعن

 1 :ویشترط في الحكم الآخر    

 .أن یكون الحكم صادراً من محكمة جزائیة -

في الواقعة المحكوم على الطاعن من أجلها وتلك الصادر بشأنها وحدة أن تكون هناك  -
 .الحكم على شخص آخر

 2.1ویلاحظ أنه یكفي لتوافر هذه الحالة صدور حكمین حائزین على قوة الشيء المقضي     

ي الاعتبار هنا هو أن یكون هناك تعارض بین الحكمین من حیث نسبة الواقعة والذي یؤخذ ف     
نما یلزم إبطال أحدهما فیما قضى به، ویلزم أن تكون هناك  ، وإ بالشكل الذي لا یسمح بوجودها معاً

ن إختلف كل حكم في الوصف القانوني  علیهما، ولا یتوافر هذا الذي أضفاهوجدة في الواقعة وإ
حالات الخاصة بالمساهمة الجنائیة حتى ولو كان الحكم الثاني قد انتهى إلى الحكم التناقض في ال

 .على شخص آخر بوصفه فاعلاً أصلیا

ج أنه یلزم تطبیقه توافر الشروط .من قانون إ 531فواضح من الفقرة الثالثة من المادة       
 :التالیة

 :صدور حكمین  - أ
حكمین متمیزین في دعویین جنائیتین ولا من النص المذكور یتضح أنه یلزم صدور       

یكفي أن تكون الدعوى الثانیة قد رفعت ثم انقضت لأحد الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو 
 3.سقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة

                                                             
 .112حسن البغال، المرجع السابق، ص – 1
 .211حسن البغال، المرجع السابق، ص –2
 .98ص ,1967مأمون محمد سلامة،قانون العقوبات العسكري،دار النهضة العربیة، الجزء الأول، 3
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غیر أن الحظر المفروض على النیابة العامة في إقامة الدعوى الجزائیة من أجل الواقعة      
حكم فیها بالإدانة شروط بأن یكون المتهم في الدعوى الثانیة هو نفس المحكوم التي سبق ال

 1.علیه في الدعوى الأولى
أما إذا تعدد الخصوم فیصبح تعدد الدعاوي المرفوعة ضدهم ولو توافرت شرط وحدة      

 .الواقعة
 : صدور حكمین على شخصین أو أكثر -ب
أكثر، فإذا كانا صادرین ضد شخص واحد یجب أن یكون الحكمان صادرین ضد شخصین أو  

فإن الحكم الثاني یكون قد أخل بحجیة الأمر المقضي، مما یستوجب نقضه وتطبیقاً لذلك قضت 
 2.محكمة النقض بأنه لا یقبل الطعن إذا كان أحد الحكمین صادراً بالعقوبة والآخر بالبراءة

 : تناقض الحكمین -ج
، بحیث یستنتج منها براءة أحد المحكوم علیهما، أي أن یجب أن یكون الحكمان متناقضین      

سند إدانة كل من المحكوم علیهما لا یتفق مع سند إدانة الآخر إذ یهم كل منهما الآخر بحیث لو 
 1.اجتمع منطوقا الحكمین في حكم واحد لكان معینا فما یبرر نقضه

 :  وحدة الواقعة - د
ل واحد، أي أن یكونا قد صدرا بشأن نفس الجنایة یجب أن یكون الحكمان صادرین عن فع      

أو الجنحة حتى ولو كان الحكمان قد أعطیا الواقعة الواحد وصفا مختلفا كما لو أعطاها أحد 
 2.الحكمین وصف القتل وأعطاها الحكم الثاني وصف القتل العمد

 :كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات من شأنها تبرئة المحكوم علیه: ثالثا
هذه الحالة هي أهم وأخطر حالات طلب إعادة النظر، وهي من العموم بحیث تشمل        

الشراح الحالات السابقة علیها، فتعتبر هذه الحالات تطبیقات محددة للحالة الرابعة، حتى أن بعض 
 .ب إلى القول بأنه مع وجود هذا الوجه من أوجه الطعن لا محل في الحقیقة لأوجه الأخرىذه

ذا كان المشرع قد فتح الباب على مصراعیه كل دلیل جدید یثبت براءة المحكوم علیه دون        وإ
بها منع إساءة استعمال مشددة یستهدفالتقید بوقائع معینة، إلا أنه من ناحیة أخرى قد وضع قیوداً 

 3.هذه الحالة والعبث بحجیة الأحكام

                                                             
 .172صلاح الدین جبار، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریة وفقا للتشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
 .212حسن البغال، المرجع السابق، ص –2
 .36ن، ص.س.عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الهدى، عین ملیلة، د –3
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 :توفر الشروط التالیةج أنه یلزم لتطبیقه .إ.من ق 531وواضح من نص المادة 

 .وجود أو اكتشاف واقعة أو مستندات -

 .أن تكون الواقعة أو الورقة غیر معلومة من طرف القضاة وقت الحكم بالإدانة -

 1.أن یكون من شأن الواقعة أو الورقة التدلیل على براءة المحكوم علیه -

ج على .إ.ق 531/4ولم یحدد القانون طبیعة الواقعة الجدیدة، بحیث اقتصرت المادة       
 .ذكر عبارتي واقعة جدیدة أو مستندات

ویقصد بالواقعة الجدیدة التي تحن بصدد دراستها، هي التي لم تقع تحت نظر المحكمة عند       
الحكم بالإدانة على المحكوم علیه، والتي بإمكانها إثبات براءة المتهم الذي وقع ضحیة الخطأ 

قعة الجدیدة هي مفهوم واسع یحتمل عدة تأویلات، ولا یمكن القضائي، مع العلم أن عبارة الوا
حصر في تعریف ضیق ولهذا السبب فقد قید المشرع في الطعن بإعادة النظر بناء على اكتشاف 
واقعة جدیدة للنائب العام لدى المحكمة العلیا وحده حتى لا یتوسع الأفراد في إعطائهم مفهوم 

 2.الواقعة الجدیدة كل حسب مزاجه

 :ذا تعتبر واقعة جدیدة تعطي الحق في طلب إعادة النظروهك

 .إلغاء عقد التجنید لعدم توفر شرط السن -

 .اكتشاف عدم توفر شرط السن في عقد التجنید، بعد الإدانة بجنحة الفرار -

أما فیما یتعلق بتقدیم المستندات، فإن المشرع الجزائري قد استعمل عبارة مستندات       
 .ج.إ.رد ذكرها في نص قعوض أوراق، التي و 

ن كانت عبارة       هي كلمة واسعة، تشمل أي دلیل مهما كان نوعه، یستفاد " مستندات " وإ
منه براءة المحكوم علیه، بما في ذلك الأوراق الرسمیة والعرفیة، وهي نفسه العبارة التي 

 pièces "2" 31استعملها المشرع الفرنسي

                                                                                                                                                                                              
 .67سلیمان بارش، المرجع السابق، ص –1
 .من قانون الاجراءات الجزائیة 531المادة  –2
 .172صلاح الدین جبار، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریة وفقا للتشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
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 في الأحكام العسكریةالنظر  آثار التماس إعادة: الفرع الثاني

 :   قبل الفصل في الالتماس: أولا 

 :یترتب على تقدیم التماس إعادة النظر ضد حكم المحكمة العسكریة عدة آثار نوجزها فیما یلي

إذا كان الحكم المطلوب إعادة النظر فیه لم ینفذ بعد، فإن تنفیذه یتوقف بقوة القانون من  -1
 2.1یر العدل إلى المحكمة العلیاتاریخ إحالة الطلب من طرف وز 

إذا كان المحكوم علیه محبوسا قبل إحالة طلبه إلى المحكمة العلیا، فإنه یمكن وقف تنفیذ  -2
من  225طبقا للمادة  2 3العقوبة بناء على أمر من وزیر العدل أو وزیر الدفاع الوطني

 .قانون القضاء العسكري

 .ها أن توقف تنفیذ الحكم بواسطة قرارتستطیع المحكمة العلیا بعد إحالة الطلب لدی -3

إذا قضى ببراءة المحكوم علیه، فإن الحكم بالإدانة یمحي محواً تاماً وبأثر رجعي، وذلك في        
جمیع آثاره الجزائیة والتأدیبیة والمدنیة، إذ یعتبر الفعل الإجرامي المسند إلى المحكوم علیه كأن لم 

ى أصله قبل صدور الحكم بالإدانة، وبناء علیه فإذا كان یكن، وبعبارة أخرى یعود كل شيء إل
المحكوم علیه نفذ الحكم بالغرامة والمصاریف، فیجب رد هذه المبالغ إلیه، كذلك یجب أن ترد إلیه 

 .الأشیاء المحكوم بمصادرتها

ویحصل الرد بقوة القانون دون حاجة إلى النص علیه في الحكم، ولا یقتصر محو الحكم       
  4.العقوبات الأصلیة بل یشمل أیضا العقوبات التبعیة والتكمیلیةعلى 

 

 : بعد الفصل في الالتماس: ثانیا 

                                                             
 .مكرر قانون الاجراءات الجزائیة 531/1المادة  1
  .14- 18قانون القضاء العسكري المعدل بموجب القانون  225المادة  –2
 مكرر ق إ ج 531/1المادة – 3
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إن قرار المحكمة العلیا القاضي ببراءة المحكوم علیه یمنح لهذا الأخیر أو لذوي حقوقه،   -1
 .تعویضات عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فیه حكم الإدانة

ویض من لمحكوم علیه أو ذوي حقوقه في كل مراحل إجراء التماس ویجوز تقدیم طلب التع
 .إعادة النظر

تتحمل الدولة التعویضات الممنوحة لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه ومصاریف   -2
عطائه  .الدعوى ونشر القرار وإ

، الذي تسبب في إصدار   -3 یحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زوراً
 1.كم الإدانةح

ینشر قرار التماس إعادة النظر الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اختصاص   -4
المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فیه الجنایة أو الجنحة وفي 

 .دائرة المحل السكني للملتمس، وآخر محل سكن فیه ضحیة الخطأ القضائي إذا ما توفي

 2.ر إلا بناءاً على طلب الملتمسولا یتم النش

نشر قرار التماس إعادة النظر الذي نتجت عنه براءة المتهم بنفس الشروط المذكورة   -5
أعلاه، عن طریق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت 

 3.الحكم

 4.یتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جمیع المصاریف  -6

  

  

  

  
                                                             

 .مكرر قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 531/1المادة  – 1
 .مكرر قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 531/2المادة  -  2
 .مكرر قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 531/3المادة  -  3
 .ائیة المعدل والمتمممكرر قانون الاجراءات الجز  531/4المادة  -  4
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 :لفصل الثانيملخص ا

تعرضت في هذا الفصل إلى طرق الطعن غیر العادیة والمتمثلة في الطعن بالنقض لصالح      
الأطراف، والطعن لصالح القانون، والتماس إعادة النظر دراستها وفق قانون القضاء العسكري 

رف من هم وقانون الاجراءات الجزائیة، فبالنسبة للطعن بالنقض یجدر بنا في بادئ الأمر أن تع
ع نجد أطراف .ق.الأطراف اللذین یحق لهم الطعن بالنقض فإذا رجعنا إلى النصوص الواردة في ق

الطعن بالنقض محددة وعلى رأسهم وزیر الدفاع الوطني ثم یلبه النائب العام العسكري للجمهوریة، 
ي نص على أن ثم یلیه المحكوم علیه سواء كان عسكریا أو مدنیا، غیر أن قانون القضاء العسكر 

الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكریة والأحكام الصادرة عن 
وما یلیها من قانون  495المحاكم العسكریة یتم في نطاق والشروط المنصوص علیها في المادة 

قانون من  500الطعن بالنقض على أحد الأوجه التي نصت علیها المادة  یبنىولا یجوز أن . ج.إ
 .ج.إ

وما بعدها من قانون الاجراءات  523-499وأن القواعد العامة المنصوص علیها في المواد 
 .الجزائیة هي التي تسرى على آثار الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العسكریة

 530أما بالنسبة للطرق الطعن لصالح القانون، تسري على أحكام المحاكم العسكریة أحكام المادة 
ون الاجراءات الجزائیة المتعلقة بالطعن لصالح القانون، وباستقراء هذه المادة یتضح لنا أن من قان

شروط هذا النوع من الطعن تتمثل في أنه یجب أن یكون الطعن متعلقا بحكم نهائي من محكمة أو 
مجلس قضائي، وأن المحدد وصاحب الحق في هذا الطعن هو السید وزیر الدفاع الوطني بالنسبة 

قضاء العسكري بصفته ممثل بجهاز العدالة العسكریة، كما أن السید وزیر العدل له الحق في لل
ذلك بصفته یمثل جهاز العدالة على مستوى الجمهوریة، وتكون هذه الصلاحیة أیضا من 

 .اختصاص النائب العام لدى المحكمة العلیا

الحكم فلیس بإمكان وكیل الجمهوریة وبالتالي یترتب على الطعن لصالح القانون آثارا، فإذا إنقضى 
ولا المحكوم علیه التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العلیا للتخلص عما قضى به الحكم 
ذا قضت المحكمة العلیا ببطلان الحكم فإن المحكوم علیه یستفید منه، ویمكن الطعن  المنقوص وإ

نظرت المحكمة في جرائم شملها لصالح القانون إذا قضت المحكمة العسكریة ببراءة المتهم ولو 
 .العفو الشامل المسبق
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ذا كان الطعن بالنقض یهدف إلى تصحیح الأخطاء القانونیة، فإن التماس إعادة النظر بالعكس  وإ
إعادة النظر یعتبر طریقا من تصحیح الأخطاء فیما یخص الوقائع، فإلتماس من ذلك یهدف إلى 

المحكوم فیها نهائیا إلى المحكمة العلیا بهدف نقض  غیر العادیة، ویرفع في الدعوى طرق الطعن
الحكم السابق الجائز لقوة الشيء المقضي به جنایة أو جنحة نظراً لما أكتشف بعد المحاكمة العلیا 
بهدف نقض الحكم السابق الجائز لقوة وسواء في زمن السلم أو الحرب فإن إلتماسات إعادة النظر 

من قانون الاجراءات  531كریة تخضع إلى أحكام المادة المقدمة ضد أحكام المحاكم العس
الجزائیة، ویمكن تقدیم التماس إعادة النظر مهما كانت المحكمة العسكریة التي نظرت الدعوى 
وذلك من طرف الفاعل أو الشریك في جنایة أو جنحة في الحالات الأربعة التي حددتها المادة 

ماس على إحداها، وبالتالي یترتب على تقدیم ، بحیث یجب أن یؤسس الالت.ج.إ.من ت 531
 .آثارالتماس إعادة النظر عدة 
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  الخاتمة

ها خول الطرق القانونیة التي لقد تبین لي من خلال دراستي لهذا الموضوع

وطرق في طرق الطعن العادیة،  والتي تتمثلطعن ضد الأحكام العسكریة الالمشرع 

تحقیق مجموعة من الإجراءات مسطرة بهدف الطعن غیر العادیة وهي عبارة عن 

 الأحكاملهم فرصة للطعن في المتقاضین، بحیث تمنح الامن القضائي ومصلحة 

، من ذلك إرجاع لكل ذي حق حقه المساس بحقوقهمالتي من شأنها  والقرارات

  . وتحقیق العدالة أمام القضاء

وغیر التمییز بین طرق الطعن العادیة  استطعتهذه الدراسة  وبناءا على

هذه  أنواعفي هذا الموضوع إلي توضیح كل نوع من ح لي البحث سم إذالعادیة، 

النزاع، وكذا إبراز ن طرف أطراف لقبولهم ورفعهم م توافرهاالطعون والشروط الواجب 

من الخصومة  أطرافمن هذه الطعون على القانونیة لكل طعن  والآثارسات االانعك

 . القضائي من جهة أخرىللحكم أو القرار الجهة القضائیة المصدرة جهة وعلى 

  النتائج : أولا

النتائج القانونیة وشروط كل طعن توصلت إلى خلال التطرق لكل من مفاهیم  من-

تطلع طعن والتي تسبقها إجراءات وتدابیر المختلفة التي تترتب عن الفصل في كل 

  . بها الهیئة المختصة بإصدار الحكم أو القرار
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ت لنا أن الحق في فشالاحكام العسكریة  كالطعن العادیة في رق طوص وبخص-

نفس المحكمة فقط علي الاحكام الغیابیة وأمام  یقتصربالمعارضة هو إجراء الطعن 

الدفاع  لإعادةأعلى درجة، وبذلك الغیابي، ولیس أمام محكمة التي أصدرت الحكم 

لم یسبق أن إلى تقدیم مبررات مقبولة وأدلة ودفوع عن مصلحة، مستندا في ذلك 

  . الغیابيقدمها قبل صدور الحكم أو القرار 

 الخصومةبه قانونا لكل شخص حضر تئناف فهو حق معترف لإسأما بالنسبة ل-

الحضوریة الصادرة من رفعه في جمیع الاحكام بمعنى یجوز تقدیمه أو الاصلیة 

إذا نص الموضوع فصلا قطعیا إلا والفاصلة في  ابتدائیةالاولى بصفة الدرجة  محاكم

في ، أما فیما یخص الاحكام الغیابیة فیجوز الاستئناف فیها القانون على خلاف ذلك

قابلة حیث أصبحت أحكام المحكمة العسكریة  بالمعارضة،حالة مالم یتم الطعن فیها 

منذ أمام مجلس الاستئناف العسكري، للطعن فیها بالمعارضة وكذا بالاستئناف 

، فقد كانت المحكمة المعدل لقانون القضاء العسكري) 14-18(القانون صدور 

الجزائیة عن الجهات ذات خصوصیات تنفرد بها العسكریة تتمیز بأنها محكمة 

  . بالنقضإلاهي عدم قابلیة أحكامها للطعن الاخرى، وكانت أهم میزة تتمیز بها 

ترفع ضد قرار فسمیت بهذا الاسم لكونها غیر العادیة  بطرق الطعنأما فیما یتعلق -

 بالنقضفیه، ویعتبر إجراء الطعن  يالشيء المقضقضائي نهائي حائز لقوة أو حكم 

من الجانب الاجرائي بمراقبة حسن تطبیق القانون أول طریق غیر عادي یسمح 
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بعد ضبط لاختصاص، وذلك ا حبةعتبارها صابإوالموضوعي، أمام المحكمة العلیا 

في قانون الاجراءات  المشرعحددها وحصرها التي  بالأوجهالاسباب والالتزام 

بین الطعن بالنقض وطرق الطعن تعد هذه الاوجه بمثابة معیار للتفرقة الجزائیة، إذ 

 تقومنها أ ذإ،ولیست محكمة وقائع محكمة العلیا محكمة قانون فال ذاهالاخرى، ومن 

القضائیة، فالطعن على الاحكام والقرارات بمراقبة التطبیق الصحیح السلیم للقانون 

عنه وعدم رفعه من إلى أن هؤلاء یمكنهم التنازل بالنقض یقوم به أطراف الدعوى، 

القانون، أو بأمر المحكمة العلیا سلطة القیام بطعن لصالح طرف النائب العام لدى 

  .كان الحكم مخالفا للقانونوزیر العدل في حالة ما إذا من 

إعادة النظر الذي  التماسغیر العادي فیتمثل في ریق الثاني للطعن لطلبالنسبة و -

كامل الطرق  استنفادفي حالة  إلاالاخذ به ، إذ لا یمكن استثنائيیعد أیضا طریق 

إذا توفرت أحد الاوجه المنصوص العادیة أو غیر العادیة، ولا یدفع به إلا سواء 

  . علیها في قانون القضاء العسكري

بالرغم من الضمانات من خلال دراسة الموضوع، أن  هتاستخلصولعل أبرز ما -

العسكري للمتقاضین من أجل الحصول علي القانونیة التي كرسها قانون القضاء 

إلى أن بعض ، المساس بحقوقهملعدم خال من الاخطاء القانونیة وضمانا حكم 

 : تعتریها بعض النقائضلازالت المسائل 
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عدم جواز الإستئناف وذلك والتي تنص على  203/2فالمشرع أبقى على نص المادة 

تداركه كون المواد الأخرى تقضي بعكس قد یكون سهوا من قبل المشرع بحسن 

 .ماتقضي به هذه المادة

  التوصیات: ثانیا 

الطعن بطریق على المشرع التدخل بنص واضح وصریح للفصل في مدى  -

  .بالطعن بالنقضالإستئناف في الحكم بعدم الإختصاص، كما فعل 

  .ذات فعالیة لتبلیغ الاحكامضرورة إیجاد طرق ووسائل -

بالاستئناف وخاصة تلك ونیة لمباشرة الطعن القانفي المهل ضرورة إعادة النظر -

  . نائب العاملل الممنوحة

الطعن في القضائي من خلال توفیر إمكانیة عصرنة الجهاز ضرورة توسیع عملیة -

  .كیفیات القضیةلهذه الغایة وفق  دالالكتروني المع معبر النظاالاحكام 

طلب دراسات طویلة وأبحاث تأحكام المحاكم العسكریة یرغم أن موضوع الطعن في 

ني معمقة، فإنني أتمني أن أكون قد وفقت  أرجو في إلقاء الضوء على أهم جوانبه، وإ

المواضیع، القانوني في بلادنا إلى معالجة مثل هذه الباحثین في المیدان  یدتد تمأن 

ا هو سائد في منصیبه من البحث والدراسة مثلیأخذ  لان القضاء العسكري لم

 . المجتمعات المعاصرة



  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



والمراجع المصادر قائمة  
 

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا 

  :الدساتیر / أ

دیسمبر  08الصادرة في , 76الجریدة الرسمیة رقم , 1996نوفمبر  28دستور  -1-
المتضمن , 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون رقم ,  1996

  .2016لسنة , 14الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد التعدیل 

  : القوانین /ب

یولیو سنة  29الموافق ل  1439ذي القعدة عام  16مؤرخ في  14-18قانون رقم  -1-
 22الموافق ل  1391صفر عام  26المؤرخ في  28-71الأمر رقم ، یعدل ویتمم 2018

لسنة , 47عدد  الجریدة الرسمیةوالمتضمن قانون القضاء العسكري،  1971أبریل سنة 
2018.  

یتضمن , 2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون  -2-
, 2008أبریل  23مؤرخة في , 21عدد  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة

  .3الصفحة 

-66للأمر رقم المعدل والمتمم , 2017مارس  27المؤرخ في  07-17قانون رقم  -3-
عدد  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة 1966المؤرخ في جوان  155
  .2017، لسنة 20

  :الأوامر  - ج- 

 یتضمن قانون القضاء العسكري, 1971أبریل سنة  22مؤرخ في  28-71أمر رقم  -1-
 38عدد  الجریدة الرسمیة, 1973ینایر سنة  5المؤرخ في  04 -73المتمم بالأمر رقم 



والمراجع المصادر قائمة  
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 : الملخص

من الدستور الجزائري المعدلة  160مع دسترة مبدأ التقاضي على درجتین بموجب المادة تماشیا 
الماثل أمام القضاء ، كرس المشرع الجزائري للمتهم 01- 16من القانون  1بموجب المادة 

الصادرة عن المحكمة العسكریة على إثر العسكري الحق في الطعن بالإستئناف ضد الأحكام 
 2018جویلیة  29في المؤرخ  14-18إستئناف عسكریة بموجب القانون إنشاء مجالس 

والمتضمن قانون القضاء  1971أبریل  21المؤرخ في  71-28المعدل والمتمم للأمر رقم 
 .العسكري

أن المشرع حاول إخضاع القضاء العسكري وبناءا على ما تم إستعراضه ضمن هذا البحث نجد 
المطبق على جمیع العامة، أي إلى قانون الإجراءات الجزائیة بصفة عامة إلى الشریعة 

  .المواطنین في الدولة دون النظر إلى خصوصیاتهم

 

Résumé: 

Conformément à la constitutionnalisation du principe du 
contentieux à deux niveaux en vertu de l'article 160 de la 
Constitution algérienne, tel que modifié par l'article 1er de la loi 
16-01, le législateur algérien a attribué aux prévenus devant le 
tribunal militaire le droit de faire appel des jugements rendus. par 
le tribunal militaire à la suite de la mise en place des conseils 
militaires d'appel en vertu de la loi 18-14 du 29 juillet 2018, 
modifiant et complétant l'ordonnance n° 28-71 du 21 avril 1971, 
qui comprend la loi sur la justice militaire. 

Sur la base de ce qui a été examiné dans cette recherche, nous 
constatons que le législateur a tenté de soumettre la justice 
militaire en général à la charia générale, c'est-à-dire au Code de 
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procédure pénale applicable à tous les citoyens de l'État sans égard 
à leur vie privée. 
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